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Forms of Expression of Will in Constitutional Texts 
Regulating Rights and Freedoms and its Impact on Their 
Guarantee: A Comparative Study) 
 
Dr. Fatima Zohra Ramdani 
Lecturer –of Constitutional Law - University of Abu Bakr 




The study presents the problem of multiple method of expression in 
drafting constitutional legal rules related to the rights and freedoms of 
individuals, because the good constitutional rule simplifies the difficulties 
related to understanding and applying them, and spreading legitimate 
confidence in the legal system of the state, which results in protecting the 
legal framework in which individuals and state authorities interact alike the 
objective of the state of law. 
The recherche revealed that the multiplicity of methods, and how to 
provide for rights and freedoms has two butt: the first hand is demonstrates 
the interest of the constitutional founder to the formal aspect of the 
constitutional text, and on the other hand the choice of drafting reflects the 
perception of scientific rules in the science and art of legal drafting, whish 
has technical justifications and is reflected on the value of rights and freedoms 
und  on The extent of the country's commitment to it. 
The study concluded that it is necessary to take care of the drafting of 
constitutional rules, because the constitutional rule has a pivotal value in the 
life of states, as it is the practical tool for transforming the rules into practical 
reality, through which the spirit of life is breathed into the constitution, which 
makes it a vibrant document in the reality of the living people. 
Keywords: constitutional founder, expression of will, rights and 
freedoms, state commitment, various formulas, guarantees of rights and 
freedoms, controls for regulating rights and freedoms. 
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 أشكال التعبري عن اإلرادة يف النصوص الدستورية 
 * )دراسة مقارنة( املتضمنة احلقوق واحلريات   وأثره عىل ضامنتها
 




ص  امللخَّ  
يطرح هذا البحث مشكلة تعدد طرق التعبري يف صياغة القواعد القانونية الدستورية املتعلقة 
 بفهمها املتعلقة الصعوبات اجليدة تبسط الدستورية فالقاعدة ،بحقوق وحريات األفراد
 اإلطار محاية عنه ينتج الذي األمر للدولة، القانوين النظام يف املرشوعة الثقة وبث وتطبيقها،
 سواء وهو مبتغى دولة القانون. حد   عىل الدولة وسلطات األفراد به يتفاعل الذي القانوين
تعدد أساليب ومنهجيات وكيفية التنصيص عىل احلقوق واحلريات، له وقد كشفت أن   
ن: فمن جهة يبني عناية املؤسس الدستوري باجلانب الشكيل للنص الدستوري، ومن اهدف
جهة أخرى يعكس اختيار الصياغة، اإلملام بالقواعد العلمية يف علم وفن الصياغة القانونية، 
 وله مربراته التقنية وينعكس عىل قيمة احلقوق واحلريات وعىل مدى التزام الدولة هبا.
 قيمة من الدستورية ملا للقاعدةل برضورة العناية بصياغة القواعد الدستورية، وانتهت إىل القو
األداة العملية لتحويل القواعد إىل الواقع العميل فمن فهي الدول والشعوب،  حياة يف مفصلية
 خالهلا يتم نفخ روح احلياة يف الدستور ما جيعله وثيقة نابضة باحليوية يف واقع الناس املعيش.
املؤسس الدستوري، التعبري عن اإلرادة، احلقوق واحلريات، التزام  املفتاحية:الكلامت 
 الدولة، الصيغ املختلفة، ضامنات احلقوق واحلريات، ضوابط تنظيم احلقوق واحلريات.
                                                 
   31/08/2020جيز للنرش بتاريخ أو  25/06/2020اسُتلم بتاريخ . 
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، حيث تعكس القواعد القانونية (1)من مظاهر سيادة الدولة الداخلية  ا  يعد القانون مظهر
القائمة عىل الوعي املجتمعي والتفكري العقالين يف إطار التوازن بني املصلحة إرادة الدولة 
العامة، واملصالح الفردية للشعب املكون هلا والركن الثاين الكتامهلا، فعملية وضع القواعد 
القانونية املنظمة لشؤون األفراد داخل املجتمع، هي من أهم وظائف الدولة وأخطرها، حيث 
التي تعرب هبا عىل ترشيعاهتا توصف أهنا دولة قانونية ديمقراطية أو دولة  من خالل الطريقة
 بوليسية.
وقد تساءل الفقه الفرنيس، عن إرادة الدولة الواعية، التي يعتد هبا والتي تنعكس من خالل 
قواعد قانونية )ترشيع أسايس، عادي، فرعي(، وهنا ظهرت عدة نظريات حول صاحب 
فقد نصت يف  (2)؟ أم الشعب ؟ وكيف يامرسها؟كام كان سائدا قديام  اإلرادة: هل هو احلاكم 
قانون تعبري ال" :1789ان واملواطن الفرنيس لسنة من إعالن حقوق اإلنس 6هذا اإلطار املادة 
غري أن مسألة البحث عن صاحب اإلرادة ومالك السلطة، تصبح أكثر   (3)."عن اإلرادة العامة
القانونية الدستورية؛ التي تعد أسمى القواعد، ألهنا تضم  أمهية عند احلديث عن القواعد
املبادئ اجلوهرية ملجتمع ما، إذ جيب أن تعرب هذه القواعد عن توافق بني ما يطمح له الشعب، 
واهليئة القائمة بمامرسة احلكم، بحيث إذا تم وضعها أو تعديلها مع مراعاة تطلعاته ووفقا 
 رار ويطمئن األفراد يف معامالهتم، ويرتبون أوضاعهمللرؤى املستقبلية، سيتحقق االستق
 (4)وفقها، ويتحقق األمن القانوين.
                                                 
 من ومتكنها أخرى، لسلطة خضوعها وعدم األخرية هذه هي استقالل الدولة لسلطة السيادية بالصفة املقصود (1)
 سواء األساسية املجتمع أمور تنظيم يف باالنفراد هلا تسمح كام منازع، دون األفراد واهليئات عىل امللزمة إرادهتا فرض
 ي،الشكرالغرض. عيل يوسف  هلذا إنشاؤها يتم التي املؤسسات خالل من وذلك العامة، أو بالعالقات اخلاصة تعلقت
 .12ص  (،2014) حللبي احلقوقية، لبنان،منشورات ا بريوت،مباحث يف الدساتري العربية، 
(2) Geaurges Burdeau, Manuel de droit public, L G D J, Paris, )1984), p17. 
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-
et-du-Citoyen-de-1789. 
عىل  منشور مقال األمة؟ تستيقظ هل  ...نيوالعرش الواحد القرن يف العريب القومي األمن حتديات العايص، حسن (4)
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 التي األولية املادة يتم التعبري عن هذه اإلرادة من خالل الصياغة القانونية، فهي أداة حتويل
 الغاية حيقق نحو عىل الفعيل، للتطبيق صاحلة عملية، قواعد القانونية، إىل القاعدة منها تتكون
 بالرتمجة الكفيلة واألدوات الوسائل اختيار طريق عن ذلكو ،(5)جوهرها عنها يفصح التي
 سهلة كقواعد للتطبيق به تصلح الذي العميل الشكل القاعدة، وإعطائها ملضمون الصادقة
 للتأويل. قابلة غري التطبيق، سهلة الفهم،
الدول، فالعناية  حياة يف مفصلية قيمة من الدستورية للقاعدة ما أحد عىل خيفى وال
 تذليل شأهنا من ، اجليدة الدستورية فالقاعدة  بصياغتها أمر عىل قدر كبري من األمهية،
 األمر للدولة، القانوين النظام يف املرشوعة الثقة وبث وتطبيقها، بفهمها املتعلقة الصعوبات
سواء  حد   عىل الدولة وسلطات  اداألفر به يتفاعل الذي القانوين اإلطار محاية عنه ينتج الذي
كام أن جودة القاعدة الدستورية من شأهنا حتقيق أسس الدولة  ،(6)وهو مبتغى دولة القانون
 مع واحلريات، احلقوق الديمقراطية، من خالل العناية التي حتاط بصياغة القواعد املتضمنة
 (7)حلاميتها. كضامنه الدولة، يف قانونية وثيقة أرقى يف األخرية هذه كفالة
ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، الذي نحاول أن نبحث فيه منهجية املؤسس الدستوري   
املسودة  متنيف بعض الدول، وطريقة عمل اللجنة املكلفة بتعديل الدستور اجلزائري، يف 
 ،، واملتعلقة باحلقوق واحلريات(8)2020املتضمنة املرشوع التمهيدي للتعديل الدستوري لسنة 
                                                 
 من عىل الرابط: 2017/4/4، بتاريخ: 5481العدد: -حلوار املتمدن موقع ا
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553866&r=0 
 (23:29عىل الساعة  16/06/2020)آخر ولوج :
، ص 2007نجليزية، دار الكتب القانونية، القاهرة،صربه حممود حممد عيل، أصول الصياغة القانونية بالعربية واال (5)
24. 
ول، دراسة فقهية عملية مقارنة، اجلزء األ –عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسري الترشيعات  (6)
 .4(، ص2007)مكتبة كوميت، ، الطبعة األوىل، الكويت
 .16(، ص1979ديوان املطبوعات اجلامعية، ) ،اجلزائر، -مقدمة يف نقد دولة القانون-ميشال ميياي، دولة القانون  (7)
، وتم نرشها 2020مايو  7املكلفة هبذا الغرض،  يف تم إيداع وثيقة مسودة التعديل الدستوري املقرتحة من اللجنة  (8)
 عرب موقع الوزارة األوىل.  ويمكن االطالع عليها من الرابط: رسميا  
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بالوقوف عىل صور تعبريها عن إرادهتا إزاء هذه احلقوق واحلريات، من خالل إشكالية 
 أساسية:
ماهي أشكال التعبري عن اإلرادة املتبناة من قبل بعض املؤسسني الدستوريني لتنظيم  
النصوص املتعلقة باحلقوق واحلريات، وما أمهيتها يف متتع األفراد هبا وإلزام الدولة بضامهنا؟ 
 هذه املسألة؟ 2020عاجلت مسودة التعديل الدستوري اجلزائري لسنة  وكيف
 ويف حماولة لإلجابة األولية عن هذه اإلشكالية انطلقنا من الفرضيتني التاليتني:
إن تعدد أساليب ومنهجيات وكيفية التنصيص عىل احلقوق واحلريات، غايته العناية -1
انب اجلاميل عن اجل تعبريا  ال تعدو أن تكون  باجلانب الشكيل للنص الدستوري، فهذه األشكال
 املعتمدة من طريقة التعبري حيث إناهليكيل الذي جيب أن تتصف به الوثيقة األساسية للدولة، 
بعض املؤسسني الدستوريني ال عالقة هلا بالتزامات الدولة جتاه هذه احلقوق واحلريات التي 
 تبقى متعلقة باملامرسات.
؛ إن هذا التعدد يف األشكال التعبريية ملضامني قواعد احلقوق عىل العكس من ذلك -2
واحلريات يف مسودة الدستور، قائم عىل قواعد علمية يف علم وفن الصياغة القانونية، وله 
مربراته التقنية وينعكس عىل قيمة احلقوق واحلريات وعىل مدى التزام الدولة هبا، فقد تكون 
،  مقصودة، 2020مسودة التعديل الدستوري اجلزائري لسنة  يف مثال  طريقة التعبري املعتمدة 
 ولغاية يف نفس يعقوب.
ج التحلييل النقدي، الستخراوللتأكد من صحة أو دحض الفرضيتني، اعتمدنا املنهج   
نا بكل موضوعية مع إعطاء رأي ،االستنتاجات ذات الداللة واملغزى بالنسبة ملشكلة البحث
رتاح الق كام اعتمدنا مناهج فرعية، تتمثل يف املنهج املقارن، .الشخيص كلام تطلب األمر ذلك
ويف هذا اإلطار يتحدد نطاق الدراسة يف مرشوع التعديل البدائل من األنظمة املقارنة، 
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سيطة: عض الدول الب، مقارنة ببعض التطبيقات يف دساتري ب2020الدستوري اجلزائري لسنة 
كتونس وفرنسا واملغرب، وبعض دساتري الدول املركبة: كدستور الواليات املتحدة األمريكية 
ان الوصفي يف بعض األحيان ثم التارخيي يف أحيواإلمارات العربية املتحدة ، إىل جانب املنهج 
عالقة الصياغة وذلك يف مبحثني نتناول يف األول :  أخرى، كأساس لفهم املشاكل املعارصة،
دراسة لاجليدة للقواعد الدستورية املتعلقة باحلقوق واحلريات بقيمتها، أما الثاين فخصصناه 
 كيفية تعامل املؤسس الدستوري مع قضية ضبط احلقوق واحلريات.
 املبحث األول: 
 عالقة الصياغة اجليدة للقواعد الدستورية املتعلقة
 باحلقوق واحلريات بقيمتها 
دساتري ال ويعترب جمال احلقوق واحلريات الدستورية أحد التحديات التي يواجها واضع
الذين جيدون أنفسهم بني خيارين، أوهلام صياغة الدستور بلغة كاملة ومتناسقة وال لبس فيها، 
للتعايش  ا  دولة وإطاروثانيهام احلفاظ عىل الطابع العام للدستور بوصفه القانون األسايس لل
بني السلطة واحلرية، فمن الناحية الواقعية إجياد توازن مناسب بني اخليارين ليس باملهمة 
حيث  من أمهيتها فالصياغة القانونية اجليدة هي األداة التي يعتمدون عليها، إذ تستمد .السهلة
 قوته منها يستمد التي روحه التي هي اللغوية ومدلوالهتا القانوين، النص قالب هي ألفاظها إن
، وتبدو أمهية وخطورة الصياغة القانونية، يف متكني األفراد من التمتع وممارسة (9)وفاعليته
 و، من خالل الصيغ املختلفة التي قد خيتارها واضعدستوريا  حقوقهم وحرياهتم املكفولة 
الدساتري، وحسن اختيار التعابري وضبط الكلامت، وهو ما سنفصل فيه يف  املطلب الثاين من 
هذا املبحث )تأثري الصيغ املختلفة للقاعدة الدستورية عىل قيمة احلقوق واحلريات املقررة 
 فيها(، بعد إلقاء نظرة عىل تعامل الدساتري املقارنة مع احلقوق واحلريات العامة، التي  نجدها
منها،  صإما أن تتوىل تنظيمها بشكل قطعي تفصييل، ال جيعل أي جمال للتغول عليها أو االنتقا
                                                 
 .24صربه حممود حممد عيل، املرجع السابق، ص (9)
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أو أن تتناول أطرها األساسية العريضة، تاركة التفاصيل املتعلقة هبا لسلطات الدولة، سواء 
كان ذلك يف متن الدستور أم ضمن ديباجته، وهو موضوع املطلب األول من هذا 
 ؤسس الدستوري يف النص عىل احلقوق واحلريات(، كام ييل:املبحث.)طرق امل
 املطلب األول 
 طرق املؤسس الدستوري يف النص عىل احلقوق واحلريات
ُيرجع الفقه الدستوري تكريس احلقوق واحلريات يف الدولة احلديثة إىل ظهور الدساتري    
ا من الدستورين األمريكي والفرنيس،  اتري فبعدما كانت مهمة الدس املكتوبة وانتشارها، بدء 
تكمن يف وضع احلدود بني السلطات احلاكمة لضبط عملها يف إدارة شؤون احلكم، ومع نضج 
نظرية دولة القانون يف أواسط القرن العرشين، اجتهت حركة الدسرتة احلديثة، نحو مفهوم 
اسية واة األس، يشدد عىل فكرة احلقوق واحلريات باعتبارها الن"مبدأ الدستورية"جديد لـ 
ملضمون الدستور، الذي أصبح ُينظر له بأن ه غري ذي معنى إال  من خالل وضعه ضمن إطار 
 أن تفرض الديمقراطية، ترسيخ مقتضيات فلسفة حقوق اإلنسان. كام أن   مشبع بمبادئ 
 وضعية عىل املواطنني، ال حقوق محاية عىل األول، املقام يف الدستوري النص اهتامم ينصب
 الدساتري يف النص عىل وفام هي الطرق واألساليب التي يتبعها واضع .وصالحياهتم اماحلك  
 ؟ كمحاولة لإلجابة عن ذلك سنتطرق إىل الفقرتني التاليتني:هذه احلقوق فيها
 : أساليب املؤسس الدستوري يف تنظيم احلقوق واحلريات أولا 
النصوص  طريق عن واحلقوق احلريات تنظيم يكون أن عىل اإلداري الفقه راءآ استقرت   
 فكلام التنظيم، بذلك مطلقة حرية العادي للمرشع يرتك أن دون للحيلولة وذلك الدستورية
حلاميتها واستقرارها، وجرت  ذلك دعام   كان كلام العامة، احلريات لتنظيم شامال   الدستور كان
 اجته.العادة عىل أن يتم النص عليها إما يف متن الدستور أو يف ديب
ها وتصميمها ؤفمن خالل تفحص الدساتري العاملية، يتضح أن غالبيتها تبتدئ من حيث بنا
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األساسية التي  واملبادئ فيها اهلامة األحكام ، وتتضمن(10)ملتنها مدخال   تعد ديباجة،الشكيل، ب
 احلالية النظام وأهداف احلكم، نظام وأسلوب وشكل السيايس النظام فلسفة إىل تشري
 شكل إما عىل متعددة؛ وتصاغ بأساليب .(11)وحرياته اإلنسان إىل حقوق إضافة واملستقبلية،
كام أن هناك دساتري مل . (12)يف الصياغة املوجز أو املطول اإلنشائي أو باألسلوب ،متعددة مواد
 (13).2004تتبن يف تقسيمها اهليكيل ديباجة كالدستور القطري الصادر يف سنة 
 مقدمة يف العامة وحرياته اإلنسان حلقوق املؤسس الدستوري تطرق بأن ويالحظ
 اإلنسان بحقوق التأسيسية، السلطة من واعتناقا   إيامنا   ويمثل هلا، جيعله ضامنا   ،(14)الدستور
فقد ورد النص عىل حقوق وحريات األفراد يف ديباجة مرشوع التعديل    (15)العامة. وحرياته
الذي  ".... ويناضل يف سبيل احلرية..":11، يف املقطع 2020الدستوري اجلزائري لسنة 
ويتطلع أن يكون الدستور اإلطار املالئم لتعزيز الروابط الوطنية "أضيفت له الفقرة التالية: 
...إن الدستور هو القانون األسايس ":14ثم املقطع  "اطنوضامن احلريات الديمقراطية للمو
يعرب الشعب ": 16. كام أضيف هلا املقطع"الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلامعية
ويف هذا  (16) "اجلزائري عن متسكه التام بحقوق اإلنسان املحددة يف اإلعالن العاملي ......
                                                 
(، 2006والتوزيع) للنرش قوراال األردن، عامن، مقارنة(، الدستور )دراسة النقشبندي، تعديل العزي أمحد (10)
 .67ص
 .68النقشبندي، نفس املرجع، ص  العزي أمحد (11)
 دستورال مع ، دراسة مقارنةوالسياسية القانونية وقيمتها الدستور ديباجة يف العامة املبادئالشكاروي،  محيدي هادي عيل (12)
 :. وأيضا  156، ص(2008)بابل كلية الرتبية، جامعة  جملة، العراق: ، العدد الثالث عرش«2005العراقي لعام 
Pelloux Robert, Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », Revue du droit public, Paris, 
(1947), p. 347. 
وتم نرشه يف اجلريدة الرسمية  2004يونيو  8يف  ، وصدر2003أبريل  29جرى االستفتاء عىل مرشوع الدستور الدائم بتاريخ  (13)
 .2005يونيو  8 ـل 06
 .92مركز الكتاب األكاديمي، ص ،مريكية، بغدادراشد مزاحم جمبل الغريري، تطور العالقات العراقية األ (14)
، يونس، مركز النرش اجلامع، تحممد رضا بن محاد، املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية (15)
 .50ص(، 2006)
، املقطع 2020ثراء املسودة املتضمنة مرشوع التعديل الدستوري لسنة إمن املالحظات التي قدمناها بخصوص  (16)
9
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ملغريب بصيغة تفيد التزام الدولة بام ورد من حقوق من تصدير الدستور ا 3التوجه نصت الفقرة 
، كام جرت العادة ضمن بعض (17)وحريات يف املواثيق الدولية املصادق عليها من املغرب 
الدساتري عىل النص عىل حقوق األفراد وحرياهتم ضمن املبادئ األساسية التي تقوم عليها 
الواردة  10من املادة  4ة املتحدة يف الفقرة الدولة، عىل غرار ما ورد يف دستور اإلمارات العربي
أهداف " ، حيث نصت عىل:"ومقوماته وأهدافه األساسية االحتاد"الباب األول: ضمن 
إذ وضع املؤسس عىل عاتق الدولة  "...االحتادومحاية حقوق وحريات شعب  هي.... االحتاد
 بحامية حقوق وحريات األفراد. رصحيا   التزاما  
الدستور، وهو ما من شأنه إضفاء مقدار  متن يف واحلريات احلقوق عىل النص كام قد يرد
                                                 
الشعب اجلزائري عن متسكه بحقوق اإلنسان املحددة يف اإلعالن العاملي.... تشري الفقرة إىل دسرتة منظومة يعرب  ":16
ها السمو حيث تم توسيع املرجعية القضائية هلا، لكن اقتصار النص عىل عينة منها قد ئحقوق اإلنسان العاملية، وإعطا
دون تفاصيل  ،''االتفاقيات العاملية واإلقليمية املُصادق عليها املواثيق و '' يساء فهمه، لذا كان من األفضل النص عىل
 سبيقتعىل نصوص دولية أخرى يف نفس املجال، ومن جهة أخرى، كان يتعني  إضافية، كون اجلزائر قد تصادق مستقبال  
ُيستحب إضافة ما كام  )املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته(. 12نسان( عن املقطع )املتعلقة بحقوق اإل 16املقطع 
ى الدولة كام تسع"إعالن الدولة عن التزامها بضامن وجتسيد هذه احلقوق، عىل مستوى نفس الفقرة، كام ييل:  يدل عىل
للمزيد من املالحظات إلثراء مسودة     ".لتكريس التزاماهتا الدولية املرتتبة عىل املصادقة عىل هذه النصوص الدولية
 "ورقة التوصيات املرفقة باملداخلة املقدمة من طرف: رمضاين فاطمة الزهراء، :انظر، 2020الدستور اجلزائري لسنة 
لدستور ، مقال مقدم لفعاليات امللتقى الدويل حول تعديل ا"أثر كتابة مضمون الدستور يف لغة قانونية سليمة عىل جودته
-9د يفنظم من طرف جامعة سيدي بلعباس، املنعق)املحور الثامن: الصياغة البنائية اللغوية لدساتري الدول العربية(، امل
من ديباجة الدستور اإلمارايت، ما يفيد رغبة الدولة يف االلتزام  3وعىل سبيل املقارنة  فقط، قد ورد يف الفقرة    .2020مايو 10
ولية املتحدة، ويف األرسة الد..... ومع كافة الدول األخرى الصديقة األعضاء يف منظمة األمم "بالتعاون يف إطار املجتمع الدويل: 
مارات صدار أول إعالن دستوري يف دولة اإلإ. لإلشارة: تم "، عىل أساس االحرتام املتبادل، وتبادل املصالح واملنافع ...عموما  
يف ، ونرش 1996ديسمرب  2، تم إدخال تعديالت عليه، ليتحول إىل دستور دائم بتاريخ1972فرباير  10العربية املتحدة بتاريخ 
كام  2014من توطئة الدستور التونيس لسنة  2بنفس الصيغة التعبريية جاءت الفقرة    لنفس التاريخ. 300اجلريدة الرسمية عدد 
عن متسك شعبنا بتعاليم اإلسالم ومقاصده املت سمة بالتفت ح واالعتدال، وبالقيم اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان  وتعبريا   "ييل:
 20، منشور يف العدد اخلاص من اجلريدة الرسمية الصادرة يف 2014يناير 27الدستور التونيس الصادر بتاريخ  "الكونية السامية...
 .2015بريلإ
 .2011يوليو 30من اجلريدة الرسمية الصادرة يف  5964 ، منشور يف العدد2011يوليو1الدستور املغريب املؤرخ يف  (17)
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 القواعد من غريها عىل تسمو قانونية قيمة ذلك يمنحها عليها، إذ القدسية واالحرتام من
 انتهاك من له تتعرض أن يمكن مما هلا ضامن حلاميتها، وخري الوسائل القانونية، وهو من أفضل
أن ضامن  15، وقد أورد مرشوع التعديل اجلزائري، يف املادة (18) املتعددة سلطات الدولة من
منه، الدولة املسؤولة  35حقوق اإلنسان وحرياته هي من مبادئ قيام الدول، كام جعلت املادة 
 عن هذا الضامن.
يف متن  العامة واحلريات احلقوق تنظيم وباالطالع عىل التجارب املقارنة يالحظ أن
 :بأسلوبني يتم الدساتري،
 للتنظيم أو قابلة تكون أن دون عامة، وحريات حقوق الدستوري النص يتضمن أن -1
 عليها باحلريات يطلق التي العام، النظام عىل احلفاظ بغية تقييدها جيوز ال الترشيعي، كام التقييد
من مرشوع التعديل  35املادة املساواة ) يف حلقا املثال سبيل عىل ذلك املطلقة، ومن أو األساسية
من الدستور  19من الفصل  1من الدستور اإلمارايت، الفقرة  25و 14الدستوري، املادتني 
 إبعاد حظر أو (من الدستور الفرنيس 1املادة من الدستور التونيس، ثم  21املغريب، الفصل 
 (19)حرية العقيدة. وطنه، أو عن املواطن
 تنظيمها أمر ويوكل العامة، واحلريات احلقوق بعض عىل الدستور يف النص يرد أن -2   
 ذلك الدستور، ومن يقوم بذلك وفق أحكام أن احلالة هذه مثل للمرشع، الذي جيب عليه يف
يتمتع كل مواطن باحلق  -1: »2020من مرشوع التعديل الدستوري لسنة 55يف املادة  ورد ما
 .واكتساهبا وتداوهلايف الوصول إىل املعلومات والوثائق واإلحصائيات 
                                                 
 ص (،1998)العربية،  النهضة دارالقاهرة، والتطبيق،  النص بني العامة للحريات القانونية أمحد، احلامية العال عبد ثروت (18)
86. 
يعترب مجيع األشخاص املولودين  "، عىل هذا املبدأ كام ييل:1789نص التعديل الرابع عرش من الدستور األمريكي الصادر يف  (19)
يف الواليات املتحدة أو احلاملني جلنسيتها واخلاضعني لسلطاهنا من مواطني الواليات املتحدة ومواطني الوالية التي يقيمون فيها. 
وز ألية والية وال جيوز ألية والية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الواليات املتحدة. كام ال جي
أن حترم أي شخص من احلياة أو احلرية أو املمتلكات دون مراعاة اإلجراءات القانونية األصولية؛ وال أن حترم أي شخص خاضع 
 ."لسلطاهنا من املساواة يف محاية القوانني
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ال يمكن أن يمس ممارسة هذا احلق باحلياة اخلاصة للغري، وبحقوقهم وباملصالح -2
، "حيدد القانون كيفية ممارسة هذا احلق-3املرشوعة للمؤسسات وبمقتضيات األمن الوطني. 
وز جياحلرية الشخصية مكفولة جلميع املواطنني وال  "من الدستور اإلمارايت: 26أو املادة 
وال يعرض أي إنسان  القبض عىل أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون.
 (20)".للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة
ا   : كيفية النص عىل احلقوق واحلريات يف الدساتريثاني
اختلف الفقهاء بخصوص كيفية التنصيص عىل مضمون احلقوق واحلريات، فهناك من 
وحقوق ثانوية، تنظم من خالل نصوص تقريرية أو  ،ىل حقوق مطلقة أو أساسية يقسمها إ
توجيهية؛ فاألوىل قابلة للتطبيق بذاهتا ويمكن لألفراد املطالبة هبا دون احلاجة إىل تدخل املرشع، 
أما الثانية فهي عبارة عن أهداف تسعى الدولة إىل كفالتها وحتقيقها دون أن تكون ملزمة بذلك، 
 . وبالرجوع  إىل الدساتري املقارنة، نجدها تقوم بتقسيم (21) يمكن لألفراد املطالبة هبا فورا   كام ال
ر ، أو قد ال يتم التبويب، فتظه أو مواد متن الدستور إىل أبواب أو أقسام تتضمن فصوال  
األحكام يف شكل مواد فقط، فقد خصص الدستور اإلمارايت، الباب الثالث للحريات 
واحلقوق والواجبات العامة، وهو ما سار عليه الدستور املغريب، بتخصيص الباب الثاين 
اب بللحريات واحلقوق األساسية، ويف نفس االجتاه ذهب الدستور التونيس، من خالل ال
 1958الثاين منه الوارد حتت عنوان احلقوق واحلريات، هذا ومل يتضمن الدستور الفرنيس لسنة 
باحلقوق واحلريات، وذلك ألن ديباجته حتيل بخصوصها إىل إعالن  خاصا   املعدل واملتمم قسام  
 1946، وكذا ديباجة الدستور الفرنيس لسنة 1789اإلنسان واملواطن الفرنيس لسنة  حقوق
 (22).2004ميثاق البيئة لسنة ثم 
                                                 
 منهام. عىل التوايل 29و 23من األمثلة عىل هذه املواد يف الدستورين املغريب والتونيس املادتني: (20)
(21)André Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien,) 1980(, P207. 
(22) En France, la Constitution de 1958 ne mentionne pas la notion de "droits fondamentaux", ni ne 
comporte de liste complète de ces droits, à la différence de pays comme l’Espagne ou l’Italie. 
Cependant, la garantie constitutionnelle d’un grand nombre de libertés et de droits fondamentaux est 
assurée de par le préambule de la Constitution, qui vise trois sources : la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et la Charte de 
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وبالنسبة إىل منهج عمل اللجنة املكلفة بتعديل الدستور اجلزائري، يف النص عىل احلقوق 
باحلقوق واحلريات هو الباب الثاين، بعدما كان موضوع  خاصا   استحدثت بابا  ها، واحلريات نجد
مع املبـادئ العـامة التي حتكم املجت"احلقوق واحلريات يندرج ضمن الفصل الرابع للباب األول:
  األول حتت عنواننياستحدثت ضمنه فصل كام، 2016يف التعديل الدستوري لسنة  "اجلزائري
 (24)تحت عنوان الواجبات.فالثاين  واحلريات العامة، أما(23)احلقوق األساسية
وما الحظناه يف هذا اخلصوص هو أن مؤسيس هذه العينة من الدساتري ، ينوعون يف 
حقوق "، "حريات عامة"، "حريات أساسية"الصفات التي تنعت هبا احلقوق واحلريات، بني 
احلريات؟ باحلقوق و، فهل هلذا التنويع أثر فيام خيص متتع األفراد "واجبات عامة"، "أساسية
لمؤسس الدستوري اجلزائري يف النصوص املتعلقة باحلقوق وهي نفس املالحظة بالنسبة ل
، حيث استخدم املؤسس آنذاك تعبري (25)1963واحلريات منذ أول دستور عرفته البالد سنة 
                                                 
l’environnement ("adossée" à la Constitution en 2005). Les principes fondamentaux auxquels ces textes 
renvoient sont à la base de la démocratie, et le Conseil constitutionnel a fortement contribué, par sa 
jurisprudence, à assurer leur respect. 
تجزئة، ويطلق قابلة لل مرتابطة وغري احلقوق متأصلة يف مجيع البرش، ومجيع هذهحقوق اإلنسان؛ هي حقوق فطرية  (23)
وهي ية: احلقوق األساسعليها احلريات وهي تصنف من حيث أمهيتها إىل حقوق أساسية، وثانوية. فهذا املفهوم يشمل 
ل  ها وجتاوزها أو ُُمالفتها، وُيشك  كائز التي ال يمكن مسُّ ا من الر  ة الستمرار حياة اإلنسان، وتتمي ز بأهن  احلقوق الرضوري 
ق بقي ة حقوق اإلنسان األخرى والت متع هبا، ومن األمثلة عل تأمينها رشطا   ة و: حق  احليهاُمسبقا  وأساسي ا  لتحق  حق ري 
وصف احلريات بأهنا عامة ترتتب عليه  .التي تكفلها الدولة وتعرتف هبافهي  احلريات العامة:أما مفهوم ...احلياة
حيال احلريات العامة قد تكون واجبات سلبية وقد تكون واجبات يتعني عىل الدولة القيام هبا، وواجبات الدولة 
للمزيد حول هذا املوضوع يراجع: جان مورانج، احلريات العامة،)ترمجة وجيه البعيني(، منشورات  واجبات إجيابية.
 ، وأيضا :6، ص1989عويدات، بريوت، 
Stéphanie Hennette Vauchez, Diane Roman, Droits de l'homme et libertés fondamentales,4 éme 
édition,D alloz,2020,p10 et suivantes. 
بالنظر  غري الئق "األساسية واحلريات العامة والواجبات الباب الثاين: احلقوق "ن العنوان املعطى هلذا الباب إ (24)
الذي  "حريات األفراد وواجباهتم"، وعليه نقرتح: فقد ورد طويال  جدا   للجانب الشكيل اجلاميل هلذه الوثيقة األساسية
 يضم: الفصل األول: احلقوق األساسية واحلريات العامة، الفصل الثاين: الواجبات.
 اجلزائرية اجلمهورية دستور نص نرش املتضمن اإلعالن، الصادر بموجب 1963الدستور اجلزائري لسنة  (25)
 .1963سبتمرب10ل  64، اجلريدة الرسمية رقم 1963 سبتمرب 10 ل الديمقراطية الشعبية
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 دستور يف "احلريات األساسية"لينتقل بعدها بني استعامل مصطلح ، (26) احلقوق األساسية"
، الذي احتفظ به (28)1989يف التعديل الدستوري لسنة  "احلقوق واحلريات"ثم  ،(27)1976
ل ، يف التعدي"احلقوق األساسية"، ليستعمل مصطلح (29)1996يف التعديل الدستوري لسنة 
يستخدم مصطلح احلرية،  يستخدم مصطلح احلق وأحيانا   . فأحيانا  2016الدستوري لسنة 
، (30)األصل وما احلق إال وسيلة ملامرستها وبصورة منظمة ودائمةولإلشارة تعد احلرية هي 
ومن هنا فإن احلرية تتضمن حقوق اإلنسان األساسية وحرياته العامة، وهو ما ينبغي ضبطه، 
عن املواضيع املحظورة من التعديل يف املسودة املشار هلا، ويف هذا اخلصوص  203يف املادة  مثال  
يعترب اختيار املؤسس الدستوري التونيس هو األفضل، ألنه مل يفرق بني احلقوق واحلريات 
املنصوص عليها، إذ مل يصنفها إىل حقوق وحريات أساسية أو عامة، بل اكتفى بذكر عينات 
البقية إىل ما جاء يف االتفاقيات الدولية ومنظومة حقوق اإلنسان الكونية التي أشار  عنها، حميال  
                                                 
ء بالنسبة للحريات ليشأساسية، و نفس ا مجيع احلقوق التي تنال احلامية الدستورية تعترب حقوقا  هناك من يعترب أن  (26)
و إن كل حق هو  ا  احلرية حق الدستورية والتي ال ختتلف يف معناها مع احلق، فاحلريات هي حقوق جوهرية، كام تعترب 
ريات الدستورية، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، كلية من القانوين للحقوق واحلحرية . انظر :بلحمزى فهيمة، األ
حسني ملحم، ، نقال  عن:137، ص 2018-2017ة، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغانم، العلوم السياسيواحلقوق 
 :)منشورة عىل الرابط05ص ،1980، 2حمارضات يف نظرية احلريات العامة، ط
 http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle/.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
، اجلريدة الرسمية رقم 1976نوفمرب22يف  املؤرخ 97-76باألمر رقم ، الصادر 1976الدستور اجلزائري لسنة (27)
 .1976نوفمرب  24ل  94
، اجلريدة 1989فرباير  28املؤرخ يف  18-89باملرسوم الرئايس رقم  ، الصادر1989الدستور اجلزائري لسنة  (28)
 .1989مارس  01ل 9رقم  الرسمية
، 1996ديسمرب  7املؤرخ يف438-96صادر باملرسوم الرئايس ، ال1996التعديل الدستوري اجلزائري لسنة (29)
، املتضمن 2002مارس 14املؤرخ يف  03-02القانون ب ، املعدل جزئيا  1996ديسمرب  8ل  76اجلريدة الرسمية رقم 
املؤرخ  19-08بالقانون رقم ، ثم املعدل 2002أبريل  14ل25التعديل الدستوري اجلزئي للدستور، اجلريدة الرسمية 
، 2008نوفمرب  16ل  63اجلريدة الرسمية رقم  ، املتضمن التعديل الدستوري اجلزئي للدستور، 2008نوفمرب  15يف 
 .2016مارس  7ل  14اجلريدة الرسمية رقم ، 2016مارس  06املؤرخ يف  01-16انون رقم واملعدل واملتمم بالق
 .9جان مورانج، املرجع السابق، ص (30)
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بالواجبات  (31)"عامة"وفيام خيص إحلاق صفة  هلا يف ديباجة الدستور ويف مواضع متفرقة منه. 
ضمن الدستور اإلمارايت، فتدل عىل انتقاء النص لنوع معني من احلقوق وهي ذات العالقة مع 
ملواطنة واملشرتكة بني كل من ينتمي إىل اإلمارات )مواطنني أو حتى أجانب(، والتي سلوك ا
يمكن للدولة أن تفرضها عىل املواطنني يف إطار عالقتهم بالعيش املشرتك عىل حدود الدولة، 
عن الدفاع عن الوطن، واحرتام الدستور  43عن االلتزام بالرضائب، واملادة  42مثل املادة 
، فهي واجبات معرتف هبا يف ذمة األفراد، حممية بالقانون ومضمونة من 44املادة  والقوانني يف
 طرف الدولة.
هذا ومل تعتمد الدساتري حمل الدراسة وال  اللجنة املعدة للمرشوع التمهيدي للتعديل  
، تصنيف احلقوق واحلريات إىل فئات كاحلقوق االقتصادية 2020الدستوري اجلزائري لسنة 
، بل تم رسد املواد فيها حتى دون احرتام الرتتيب املنطقي (32)احلقوق السياسية أو ة واالجتامعي
حول ضامن احلقوق واحلريات وضامن املساواة، ورد بعدها   35هلا، فعىل سبيل املثال املادة 
                                                 
ة وجاَء القومُ  :جلمعاملعنى اللغوي لكلمة عامة: ا (31) ُة من الناس: خالُف اخلاصَّ ؛ الَعامَّ ة   َعوام  ا، وصيغة  :عام  مجيع 
ة: العمل يف جمال له منفعة، : عامةاملؤنَّث لفاعل عمَّ  كاإلدارة احلكوميَّة، والواجبات العامة ذات النفع  عامة اخِلْدمة العامَّ
 :معجم عريب عريب من املوقع -يف معجم املعاين اجلامع  عامة تعريف ومعنى   العام.
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar    
لمة كن الأل "املشرتكة"هو  املوظف من قبل املؤسس يف النسخة الفرنسية من الدستور "عامة"أما املعنى املقابل لكلمة 
  وردت يف املفرد وليس املؤنث:
Titre III. Les libertés, les droits et les devoirs publics :( ce à quoi l'on est obligé par les règles, Public ; 
nom masculin qui signifie : sens1 :Ensemble des personnes assistant à un spectacle, 
une réunion...Synonymes: clientèle, assemblée,  assistance, auditoire, gens, monde, foule, masse. Sens 
2 Population,  les gens en général. Synonymes: peuple, gens, monde, foule, commun. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/public/64954  
  15:  47، 21/06/2020آخر ولوج يوم :)
عىل اعتامد التصنيف الدويل  ، مثاال  2012سنة املعدل واملتمم يف  1947يقدم لنا الدستور اإليطايل الصادر يف  (32)
الوارد يف العهدين الدوليني للحقوق املدنية السياسية واخلاص باحلقوق االقتصادية االجتامعية الثقافية الصادرين عن 
اجلزء األول: حقوق املواطنني وواجباهتم ويضم  ذ جاء التقسيم عىل الشكل التايل:إ، 1966األمم املتحدة يف سنة 
ألبواب التالية: الباب األول: العالقات املدنية، الباب الثاين: احلقوق والواجبات األخالقية االجتامعية، الباب الثالث: ا
 احلقوق والواجبات االقتصادية، الباب الرابع: احلقوق والواجبات السياسية.
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 38عن مبدأ املساواة، لرتد املادة  37حول موضوع اجلنسية اجلزائرية ثم بعده املادة  36املادة 
اجلديدة عن احلق يف احلياة، وكان من األفضل البدء بمبدأ املساواة الذي يعد ضامنة للحقوق 
واحلريات ثم احلق يف احلياة أصل التمتع باحلقوق واحلريات ثم احلق يف اجلنسية وُمتلف 
ب، رة ضمن هذا البابل متناث احلقوق، باإلضافة إىل املواد املتعلقة بحقوق املرأة مل توضع تراتبيا  
)حول الكوتا( بعد  59مل ترد املادة  مثال  وهنا نتساءل: ملاذا  مل ترتب ضمن فئات  احلقوق؟  
)عن التناصف يف سوق الشغل( عند ترتيب 71رسد احلقوق السياسية، كام مل توضع املادة 
هو صياغة و التنسيق؛ احلقوق االقتصادية، ومن املعلوم أنه من قواعد حسن صياغة الدساتري:
والتكرار، ويتم ذلك بعد االنتهاء من مجع  والتناقض للتضارب جتنبا   متجانسة، لغة يف مواده
 . (33)املعلومات وترتيب األفكار 
أما عن عالقة تصنيفات احلقوق واحلريات املختلفة بمدى التزام الدولة هبا، فمرده طبيعة  
طلب من السلطات طبيعية ال تت ،ذاته، فاحلرية بالنسبة للحقوق السياسية واملدنية داحلرية يف ح
احلاكمة سوى القيام بعمل سلبي، يتمثل يف االمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إعاقة حتقيقها 
أما احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتامعية فتفرض عىل الدول  (34)بالنسبة للمواطنني.
ورة ُمتلف األصعدة، من رضالقيام بأعامل من شأهنا تقديم العون للمواطنني يف حياهتم عىل 
الغذاء عن توفري املسكن و بذل جهود معينة حتى تكفل للمواطنني فرص عمل مناسبة، فضال  
والكساء والتعليم والرعاية الصحية املناسبة إىل غري ذلك من املتطلبات الالزمة للحياة الكريمة 
                                                 
( رمضاين فاطمة الزهراء، هندسة دستور جزائري بني املطالب البسيطة للحراك والقواعد العلمية التقنية، جملة 33)
 . 595(، ص2019اجلزائر: جملة جامعة الوادي، )10املجلد 3العلوم القانونية والسياسية، العدد 
حقوق اإلنسان « بية: رؤية مقارنة، ندوة( د. جابر سعيد عوض، احلقوق االقتصادية واالجتامعية يف الدساتري العر34)
، 2018مايو  12-11نسان، قطر، ، اللجنة الوطنية حلقوق اإل» يف اخلطاب السيايس واحلقوقي املعارص يف الدول العربية
  ,https://nhrc-qa.org/events :السيايس-اخلطاب-يف-اإلنسان-حقوق-/ندوةمن املوقع:
  Jaber_Awa-11052008-qa.org/.../NADWA-www.nhrc,  :مقال األستاذ جابر عوض حيمل من الرابط
 (00:36، 17/06/2020)آخر ولوج  12ص
16
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 87 [2021], Art. 10
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/10
 [د. رمضاني فاطمة الزهراء]
 
 




ذه احلقوق واحلريات ال يعترب .  وقد اعترب كثري من الدول أن التزامها هب(35)والالئقة ملواطنيها 
بتوفريها عىل الفور، بل التزام فقط بربامج معينة يمكنها أن توفر تلك احلقوق  مبارشا   التزاما  
 (36)واحلريات عىل نحو تدرجيي وفقا  إلمكانيات وموارد كل منها. 
ويعطيها  الدستورية، حيصنها، النصوص يف العامة احلريات عىل ما نخلص إليه أن النص
 ،(37)القانوين البناء سلم يف ويرفع موقعها األخرى، الدستور مواد لسائر القانونية القيمة ذات
ال  بحيث املذكورة، بالنصوص الدولة يف السلطات كافة التزام وجوب ذلك عىل ويرتتب
 (38)الدستور. يف عليها املنصوص وفقا  للطرق إال تقييدها أو منها االنتقاص يمكن
 املطلب الثاين: 
 تأثري الصيغ املختلفة للقاعدة الدستورية 
 عىل قيمة احلقوق واحلريات املقررة فيها
ا باعتباره للدستور التقليدي املفهوم بعد تراجع  الدولة، مؤسسات بني العالقات حيدد نص 
ا ليصبح أصبحت  واحلريات، للحقوق وميثاقا   والدولة، املواطنني بني لتحديد العالقة نص 
 تعد   كان، سيايس نظام أي يف مسألة العناية بصياغته ذات أمهية، فجودة القواعد الدستورية
 واحلريات احلقوقاستقرار إذ تساهم يف  الدستور يف حذ ذاته، الستمرار وهامة أساسية ضامنة
أو يف  األفراد ، بني والعالقات فيام مما يؤدي إىل استقرار املعامالت املقررة واملضمونة فيه،
عالقتهم مع مؤسساهتم، وبالتايل حتقيق األمن القانوين، وكلام كانت صياغة القواعد الدستورية 
سليمة كلام انعكس ذلك عىل جودهتا، السيام املتعلقة بحقوق وحريات األفراد، حيث تعرب 
                                                 
النرش اجلامعي  ، اجلزائر،2016رمضاين فاطمة الزهراء، دراسة حول جديد التعديالت الدستورية يف اجلزائر  (35)
 .207، ص(2017، )اجلديد
 . 5أ.د. جابر سعيد عوض، نفس املوقع، ص (36)
 .65 صدار القومية للطباعة والنرش، )د. س. ن(،  ،القاهرة العامة للحريات، النظرية نعيم عطية، يف (37)
 الذهبي النرش دارالقاهرة، والديمقراطية،  احلرية قضايا من الرزاق السنهوري عبد الرب، موقف عبد فاروق (38)
 .11ص، (2005) ،ةللطباع
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ررة قأنواع الصياغة القانونية املعتمدة يف القواعد الدستورية امل :أوال  الصياغة املختارة )
دد صيغ تع: ثانيا  للحقوق واحلريات( والصيغ املختلفة عن رغبة الدولة يف االلتزام هبا  )
 ( كام سبق بيانه مما يؤثر عىل قيمة تلك احلقوق واحلريات يفالقواعد املنظمة للحقوق واحلريات
 املامرسة العملية، وهو ما سنحاول تبيانه كام ييل: 
 املعتمدة يف القواعد الدستورية املقررة للحقوق واحلريات: أنواع الصياغة القانونية أولا 
تقسم الصياغة القانونية للترشيعات بصفة عامة إىل: صياغة جامدة وصياغة مرنة، ويقصد 
بالصياغة اجلامدة التعبري عن حكم القانون بألفاظ وعبارات ال حتتمل التقدير كوهنا ال ترتك 
أما الصياغة املرنة، فيقصد هبا التعبري عن (39)عند تطبيقه  رحبا   للقائم عىل تطبيق القانون جماال  
األحوال وملا للظروف و حكم القانون بألفاظ وعبارات واسعة املعنى تسمح بتغيري احللول تبعا  
 (40)يقدره القائم عىل تطبيق القانون.
ن أإن استخدام الصياغة اجلامدة إلقرار وتكريس احلقوق واحلريات يف الدساتري، من شأنه 
يعرب عن االلتزام القانوين للدولة جتاهها، بطريقة قاطعة وحمددة ال حتتمل الشك والتأويل، مما 
موهنا، ما تستعمل يف النصوص التي ال يمكن االجتهاد يف مض للنص القانوين، وكثريا   يعطي ثباتا  
دم تضمن الدولة ع-1":48املادة  ،2020ومن أمثلتها يف مسودة التعديل الدستوري لسنة 
وال تفتيش إال -3فال تفتيش إال بمقتىض القانون ويف إطار احرتامه.-2انتهاك حرمة املسكن.
تزم . فهي صياغة تفيد أن الدولة تكفل وتل"بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية املختصة
بحامية حرمة املساكن، فقد حددت املخاطب بالقاعدة القانونية )الفاعل القانوين( وهي الدولة، 
ام حددت الواقعة القانونية )وصف احلالة( وهي انتهاك املساكن، باإلضافة إىل أثرها أي الفعل ك
ة لعقوبا ":28القانوين الواقع عىل عاتق الدولة، وهو الضامن. ومن الدستور اإلمارايت نذكر املادة 
ن يوكل أ دانته يف حماكمة قانونية وعادلة، وللمتهم احلق يفإشخصية. واملتهم بريء حتى تثبت 
ويبني القانون األحوال التي يتعني فيها حضور حمام  .من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء املحاكمة
                                                 
 .937ص ، عليوة مصطفى فتح الباب، املرجع السابق (39)
 .938، نفس املرجع، صعليوة مصطفى فتح الباب  (40)
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جيب إخبار كل  ... "من الدستور املغريب: 23من الفصل  3أو ما تضمنته الفقرة  ".عن املتهم
ا حقه يف هشخص تم اعتقاله، عىل الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بين
التزام الصمت. وحيق له االستفادة، يف أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية 
ال "من الدستور التونيس التي جاء فيها:  29أو حتى الفصل  "للقانون... االتصال بأقربائه، طبقا  
بحقوقه  ا  يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال يف حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فور
 .". وحتدد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانونوبالتهمة املنسوبة إليه، وله أن ينيب حماميا  
لكل  مواطن تتوف ر فيه  "من املسودة: 56أما بخصوص الصياغة املرنة فنورد نص املادة 
وط القانوني ة أن َينتَِخب وُينتَخب فهذه الصياغة جتعل القاعدة صاحلة للتطبيق عىل ، "الرش 
أحداث عديدة ومناسبة ألزمنة مديدة، حيث ال يستطيع واضعو املسودة التنبؤ بكل الرشوط 
حرية  "من الدستور اإلمارايت:  31املادة القانونية، فتتم اإلحالة بخصوصها إىل الترشيع، أو 
 ".لقانونل التصال ورسيتها مكفولتان وفقا  املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل ا
ة عىل الدستور ملضامني الصياغة القانونية وإىل جانب هذا تقوم ها قواعد عد   مبدئية، أمه 
 والتناسق، مما جيعلها قابلة للتوقع، ويسهل الوصول إليها، واملقصود بالوضوح؛ الوضوح
دة وغري واضحة ومجل ومفهومة دقيقة وكلامت عبارات ستعاملا حيث ( 41تركيبتها. ) يف معق 
، إذ عليه جتنب العبارات (42)يتعني  عىل واضع النص توخي ضبط املصطلحات املستخدمة 
                                                 
(، 2011البحث والكتابة القانونية، الطبعة األوىل، عامن، دار املسرية للنرش، )د. نرسين سالمة حماسنة، مهارات   (41)
  .150ص
، "شعائر دينية"بدل  "عبادة"، كلمة 2016استخدم املؤسس الدستوري اجلزائري منذ التعديل الدستوري لسنة   (42)
 احلرية الدينية تقوم عىل دعامتني أساسيتني:ن إحيث  وهي أكثر ضبطا  
 ا  فمن حق أي فرد اعتناق ما يراه مناسب "ال إكراه يف الدين"قيدة وهي مطلقة ومستمدة من الرشيعة اإلسالمية حرية الع -
 من الدستور احلايل(. 42/2من ديانة )وهذا جمسد يف املادة 
 أنه ال اإلشارة إىلممارسة الشعائر الدينية: وهذه تكون مقيدة بام يفرضه النظام العام يف الدولة وحريات األفراد، مع  -
أما  فالعبادة ترتبط بالديانات الساموية املوحدة، يسمح هبا إال ألصحاب الديانات الثالث. )هيودية، مسيحية، إسالم(.
َعائِر ينِيَِّة: فهي َمَظاِهُر الِعَباَدِة. الشَّ  الدِّ
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رص عىل حسن استخدام عالمات النحوية والرصفية واحلواألخطاء الركيكة واملكررة 
من مرشوع التعديل الدستوري  81املادة ومثاهلا  (44)والرتقيم داخل الفقرات (43)الوقف
 اجلزائري، التي تسمح بتقديم ملتمسات للسلطات العمومية.
ا   : تعدد صيغ القواعد املنظمة للحقوق واحلرياتثاني
 مثالا لتزام فلفرض ال بحسب املوضوع املعالج، ،املعطاة للجملة القانونيةختتلف الصيغ    
من املادة  (9)مثلام ورد يف الفقرة  ."جيب عىل فالن أن يفعل"صيغةنجد الصائغني يستخدمون: 
جيب عىل  -9...."من مرشوع التعديل الدستوري عن حرية إنشاء األحزاب السياسية: 57
يلتزم "غةصيأو املادة أو  ،"اإلدارة أن متتنع عن كل ممارسة حتول بطبيعتها دون ممارسة هذا احلق
والتي مل ترد يف  ."فالن بأن يفعليتعهد "صيغة أو   ."فالن ملزم بأن يفعل"أو"فالن بأن يفعل
دولة حتمي ال-1"من املسودة:  40مثلام جاء يف املادة  "يفعل فالن"صيغةاملسودة، باإلضافة ل
أداء الرضائب  ":42، مثل املادة "واجب"مارايت فقد أورد عبارة أما املؤسس اإل  "املرأة....
 ." ، واجب عىل كل مواطنوالتكاليف العامة املقررة قانونا  
ام مهام يف إلز واحلريات تلعب الصيغة املعطاة للقاعدة الدستورية دورا   احلقوق ويف جمال
                                                 
فهم.  بعضه عن بعض تسهيال للعالمات الوقف وهي عبارة عن إشارات توضع بني أجزاء الكالم املكتوب لتمييز  (43)
ة بعد استخدام الفاصل  "اإلنتاج الفكري بأبعاده الفنية والعلمية. ،تعترب حرية ":78وقد نصت الفقرة األوىل من املادة 
با أو نتيجة أن تكون اجلملة األوىل سبائفها ظ، فاملفروض أن تستخدم الفاصلة املنقوطة، ألنه من وكلمة حرية ليس سليام  
 الثانية، وهو الوضع يف هذا املثال.للجملة 
 ويف هذا اإلطار يرى بعض الفقه، أن املشكلة فيام يتعلق باستخدام عالمات الرتقيم، هي إتقان استخدامها بدال   (44)
من جتاهلها، فحني يتقن صائغ اللغة القانونية استخدامها وأال يعتمد عليها وحدها، يف أن تفعل ما جيب أن يفعله ترتيب 
ت داخل اجلملة القانونية،  كان هلا دور فعال يف تسهيل فهم املادة القانونية.  هذا االجتاه الفقهي مشار إليه يف مؤلف الكلام
 .149الدكتورة : نرسين سالمة حماسنة، املرجع السابق، ص
ن اإذ تدور الفقرت، 11وبالرجوع للمسودة حمل الدراسة، نجد الكثري من املواد يف متنها، ال حتتاج إىل ترقيم كاملادة 
: امهلا كاملادتنييف استع ، أنه كان عقالنيا  ن حول نفس الفكرة العامة، وما يالحظ بالنسبة للمؤسس اإلمارايت مثال  ااملرقمت
، أما املؤسس املغريب فقد استغنى عن 148و 80، ونفس املالحظة بالنسبة للمؤسس التونيس يف الفصلني 47و 45
 .2011من دستوره لسنة  10لتقسيم الفقرات مكتفيا بالتبنيد )البنود( كالفصل الرتقيم كأسلوب للتوضيح 
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 ستعاملا عندها يمكن معي نة، نتيجة بتحقيق الدولة إلزام هو اهلدف كان الدولة هبا أم ال، فإذا
ويالحظ أن  (45) ."...يف احلق   ضامن الدولة عىل "أو "...يف احلق   الدولة تضمن "مثل عبارات
حرية  "من: 29الدستور اإلمارايت مل يستعمل هذه العبارات حيث جاء يف هذا الصدد املادة
 فالكفالة هي الضامن. ".التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون
 بواجب إلزامها دون معني   هدف لتحقيق اجلهد ببذل الدولة إلزام هو اهلدف كان إذا ماأ
 عىل الدولة تعمل" غرار عىل أخرى تعبريات ستعاملا عندها فيستحسن اهلدف، ذلك بلوغ
 "من مرشوع التعديل الدستوري: 71مثلام جاء يف املادة  (46) "....ل الدولة تسعى "أو "...توفري
يشجع  "/أخرية من الدستور اإلمارايت:24واملادة  "تعمل الدولة عىل ترقية التناصف....-1
 12من الدستور املغريب والفصل  31ويف هذا اإلطار ورد الفصل  "التعاون واالدخار. االحتاد
 من الدستور التونيس.
وما الحظناه يف هذا اخلصوص أن هناك تعديالت عىل بعض املواد املتعلقة بحقوق األفراد 
حيث أعيد ، (47)بام يتامشى مع ضامهناوحرياهتم يف املسودة املتضمنة التعديل الدستوري، 
دولة تعمل ال يف متكني املواطنني من السكن. تساهم الدولة "كام ييل: (66)املادة  :مثال  صياغة 
 " نالدولة عىل إنجاز املساك تشجع"بدل  ،«عىل تسهيل حصول الفئات املحرومة عىل سكن
                                                 
مثلة عن كيفية اختيار الصياغة األنسب للفكرة املراد التعبري عنها يراجع: نرجس طاهر، دنيا للتفصيل يف بعض األ (45)
 البناء الديمقراطي يف بن رمضان، ورقة نقاش صياغة مرشوع الدستور حتارب مقارنة ودروس مستفادة )مرشوع دعم
 .41، ص2013ليبيا(، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 
رمضاين فاطمة الزهراء، التعديل الدستوري بني الرشوط املفروضة والصياغة القانونية املأمولة، اجلزائر، دار كنوز  (46)
 .95، ص 2015للنرش،
ول احلق يف احلص"الرشوب )الصياغة املستخدمة يف الفقرة األوىل:  عن ضامن املاء 64ورد يف هذا اإلطار: املادة  (47)
أضيفت  65املواطنني(. واملادة  املاء الرشوب لكل   توفري بضامن الدولة ، تفيد إلزام"عىل املاء الصالح للرشب مضمون
عاية الصحية حق  للمواطنني ":5و 2ن اهلا فقرت ولة بالوقاية من األمراض ال .الر  ل الد   وبائي ة واملعدية وبمكافحتها.تتكف 
هلذه املادة وقد استخدمت اللجنة يف  2إضافة الفقرة  تمت "تسهر الدولة عىل توفري رشوط العالج لألشخاص املعوزين.
ما جيعلها ملتزمة بتحقيق نتيجة وهذا يشء إجيايب ويضاف إىل  "تضمن الدولة "صياغتها عبارة تفيد التزام الدولة 
 ."تضمن الدولة جودة العالج واستمرارية اخلدمات الصحية"حيث نصت:  مكتسبات املواطن
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ولكن يف بعض  ( L’état encourage  /L’état participe)القديمة.  (67)الواردة يف املادة 
 ملادةا نص مثال  األحيان إعادة الصياغة مل يكن يف إطار دعم حقوق وحريات األفراد ولنتأمل 
يتمتع كل مواطن باحلق يف الوصول إىل املعلومات والوثائق -1" (: 55)اجلديدة
يمكن أن متس ممارسة هذا احلق باحلياة اخلاصة للغري ال -2 واإلحصائيات واكتساهبا وتداوهلا.
انون حيدد الق -3 وبمقتضيات األمن الوطني. للمؤسسات وبحقوقهم وباملصالح املرشوعة 
 (48)«.احلق كيفيات ممارسة هذا
ال "و  "ما من أحد جيب عليه...."يستعمل الصائغون عدة صيغ مثل:  وحلظر القيام بعمل
من  57/2عىل نحو ما ورد يف املادة "ال جيوز ألي شخص... "أو"جيب عىل أي شخص....
 31/2أو مثل ما ورد يف الفصل  "ال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء للدعاية.... "املسودة:
أو  ".. ال جيوز ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات"من الدستور التونيس عن حرية الرأي:
جيوز إلقاء القبض عىل أي شخص أو اعتقاله أو متابعته ال  "من الدستور املغريب: 23الفصل 
ال جيوز إبعاد املواطنني، أو نفيهم من "من الدستور اإلمارايت  37أو املادة  "أو إدانته...
 ".االحتاد
وفيام خيص الصياغة املعطاة للحقوق السياسية والتي من املفروض أن تقوم الدولة إزاءها 
تعمل الدولة عىل ترقية احلقوق السياسية للمرأة  "من املسودة:59بعمل سلبي، نجد املادة 
ص عىل فبداية نجد أن النص الدستوري عندما ن "بتوسيع حظوظ متثيلها يف املجالس املنتخبة.
و ما يفهم من ، وه"حتقيق الرتقية "وق السياسية للمرأة، أشار إىل رغبة الدولة يف ترقية احلق
 »-  L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques" (49)، "تعمل"استخدام الفعل 
                                                 
احلصول عىل املعلومات والوثائق واإلحصائيات ونقلها مضمونان "القديمة كانت تنص عىل:  51املادة  (48)
ملعلومات ايتمتع كل مواطن باحلق يف الوصول إىل "العبارة املستخدمة املقرتحة من طرف اللجنة أما  "...للمواطن.
الوصول هلا  بني اخليار املواطن ومتنحان تفيد اإلمكانية بل ال تفيد اإللزام "والوثائق واإلحصائيات واكتساهبا وتداوهلا 
  أو ال، فال تضع عىل عاتق الدولة أي واجب.
املِْهنة  والَعَمل .قيل للذي َيْسَتْخرج الزكاة: عاِملومنه  وعَملِه، العاِمُل: هو الذي يتَوىلَّ ُأمور الرجل يف ماله وِمْلكِه (49)
بنفسه. معنى عمل يف )لسان  َعِمَل  :واْعَتَمل الرجُل  واْسَتْعَمله، َغريهُ  وَأْعَمَله َعَمال ، َعِمَل  والِفْعل، واجلمع َأعامل،
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de la femme….»،  حيث يعترب ترقية احلقوق السياسية من الواجبات امللقاة عىل عاتق الدولة
د قصد حتقيقها، غري أن الدولة غري ملتزمة بتحقيق نتيجة، وليس لألفراد احلق تلزم ببدل اجله
 (50)املدنية.رسة حقوقهم السياسية ويف مطالبة السلطات احلاكمة سوى بأن ختيل  بينهم وبني مما
عن سعي الدولة لتحقيق املناصفة يف احلياة  46/3ثم  19ويف هذا الصدد نورد الفصول: 
أما ما ميز  (51)لتونيس عىل التوايل بنفس الصيغة.املغريب والدستور ا السياسية من الدستور
 "تكفل"الدستور اإلمارايت يف تنصيصه عىل احلقوق السياسية واالقتصادية هو استخدام الفعل 
أي الكفالة أو ما يعرف بالضامن، ويف هذه الصيغة إلزام للدولة بتنفيذ وتكريس التمتع الفعيل 
 غة مستحبة.هبذه احلقوق، وهي صيا
بتوفريها  ا  قانوني ا  احلقوق االقتصادية االجتامعية، والتي تضع عىل عاتق الدولة التزامأما 
من مرشوع التعديل الدستوري لسنة  65/3نورد نص املادة حسب إمكانياهتا، 
 39والفصل   (52)"واستمرارية اخلدمات الصحية... ...تضمن الدولة جودة العالج":2020
من الفصل  3ثم الفقرة  "تضمن الدولة احلق يف التعليم العمومي... "من الدستور التونيس:
وقد جاء  ".تضمن الدولة حرية املبادرة واملقاولة، والتنافس احلر   "من الدستور املغريب:35
ن مالدستور اإلمارايت بيشء جديد يف هذا اخلصوص، حيث يلزم املجتمع بتحقيق هذه الفئة 
                                                 
 العرب(، القاموس متوفر عىل املوقع:
. http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B9%D9%85%D9%84 
تشجع الدولة الشباب عىل ":75/2. يف نفس االجتاه نورد املادة 10أ.د. جابر سعيد عوض، املرجع السابق، ص (50)
 "املشاركة يف احلياة السياسية..
 L’ État cherche à atteindre des "السعي إىل"فقد وظف املؤسس الدستوري املغريب والتونيس مصطلح  (51)
objectifs    مما يفيد أن الدولة تقوم بجملة من اإلجراءات الستهداف املبدأ، األمر الذي قد "حتقيق املناصفة"وليس ،
يطرح إشكالية: ما هي التدابري واإلجراءات املتبعة يف هذا السعي؟ فالدستور مل يلزم الدولة بتحقيق املناصفة وإنام العمل 
لسعي فغري حمدد، وما هي املدة الزمنية التي سيستغرقها هذا السعي عىل الوصول إليها، أما متى أو كيف نقيس هذا ا
 حول هذا املوضوع.  وجداال   كذلك غري حمددة، وهذا سيخلق بطبيعة احلال نقاشا  
تعمل  6لكل املواطنني احلق يف العمل وال ينفصل هذا احلق عن واجب العمل...الفقرة ":69/1أيضا املادة   (52)
 "هني ....الدولة عىل ترقية التم
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ك مارة مملوكة ملكية عامة لتلإلثروات واملوارد الطبيعية يف كل تعترب ا ":23احلقوق كاملادة 
أو املادة  " اإلمارة. ويقوم املجتمع عىل حفظها وحسن استغالهلا، لصالح االقتصاد الوطني
 من األمراضيكفل املجتمع للمواطنني الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعالج ":19
، وقد "نشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج العامة واخلاصةإواألوبئة. ويشجع عىل 
تثار إشكالية حتديد مفهوم دقيق للمجتمع، وكيف له السهر عىل حتقيق مثل هذه احلقوق، 
ونحن نعتقد أن الدافع الستخدام هذه الكلمة، يرجع إىل طبيعة الشعب اإلمارايت املعروف 
ح التعاون والتضامن واعرتافه بالقيم الروحية املعنوية منها املستمدة من الدين أو األخالق برو
املساواة، والعدالة االجتامعية، ":14أو األعراف والعادات والتقاليد، وهو ما ورد يف نص املادة 
د ضوتوفري األمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص جلميع املواطنني، من دعامات املجتمع، والتعا
، وفيام خيص من يقوم بالضامن فقد نص املؤسس يف بداية هذا " والرتاحم صلة وثقى بينهم
اء فيه ، كل يف حدود اختصاصاته واإلمارات األعض االحتاديتعاون " 13الباب من خالل املادة  
، واالحتاد هو الشكل الذي تظهر به دولة اإلمارات، "مكانياته ، يف تنفيذ أحكام هذا البابإو
هو من أنواع الدول املركبة حسب فقه القانون الدستوري، حيث نصت املادة األوىل من و
ة اإلمارات العربي ":"ومقوماته وأهدافه األساسية االحتاد"دستورها الواردة يف بابه األول: 
 وعليه ". املتحدة دولة احتادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيام بعد يف هذا الدستور باالحتاد
عىل الدولة دون أن يتقيد املؤسس الدستوري اإلمارايت بام هو  يكون االلتزام بالضامن واقعا  
 سائد يف جتارب الدول، متميزا عليها هبذا النص اخلاص.
فمثل هذه الصياغات تفيد بأن لألفراد احلق يف مطالبة السلطات احلاكمة بأن تقدم هلم يد 
هم بحاجة إليه لكي يعيشوا حياة الئقة وكريمة. فاحلرية العون واملساعدة، وأن توفر هلم كل ما 
بالنسبة للحقوق االقتصادية واالجتامعية هي حالة مستقبلية ال يتحقق املرجو منها إال بقيام 
 السلطات احلاكمة بعمل إجيايب.
باإلضافة إىل ذلك ومن خالل إلقاء نظرة عىل الدساتري املقارنة نجد أن املؤسسني 
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يتم من خالهلا  (53) واحلريات باحلقوق اخلاصة الدستورية ُمتلفة للنصوص ا  يستخدمون صيغ
ك فإذا كانت عبارات النص قطعية يستفاد من ذل تقييد سلطة املرشع عند التدخل لتنظيمها،
رضورة تنظيم هذا املوضوع بقانون، ويمنع حينها عىل املرشع التفويض بشأنه للسلطة 
 د القانونإل يف حدو "أو  " عىل قانون إل بناءا  "لنص من قبيل: التنفيذية، أما إذا كانت عبارات ا
فيجوز هنا للمرشع تفويض سلطته للسلطة التنفيذية. فاستعامل هذه العبارات فيه قيد  "
  (54)للسلطة التنفيذية، من التدخل بإصدار لوائح من تلقاء نفسها يف هذه املسائل. 
 املبحث الثاين: 
 كيفية تعامل املؤسس الدستوري مع قضية ضبط احلقوق واحلريات
ختضع معظم احلقوق لقيود رضورية ومعقولة تتامشى مع املجتمعات الديمقراطية من أجل 
حتقيق مصالح عامة معينة، مثل العدالة االجتامعية والنظام العام واحلكم اجليد، أو من أجل 
التعبري عن آرائهم باهلتاف، لكن قد يؤدي  مثال  اآلخرين، فيحق للمتظاهرين  محاية حقوق
خرين، من قبيل نزالء املستشفيات أو دور العجزة، كام قد تؤدي الرصاخ إىل املساس باآل
الوسائل املستخدمة يف التعبري عن الرأي إىل حريق، فهل يعقل أن تؤدي ممارسة حرية أو حق 
 ت اآلخرين؟إىل املساس بحقوق وحريا
يقال إن إطالق احلريات مفسدة، بالنظر النعكاساهتا عىل حقوق اآلخرين أو مصالح 
املجتمع، ومن هنا تأيت رضورة تنظيم احلقوق واحلريات وإمكانية ضبط ممارستها بام يعرف 
 بتقييدها.
التحدي الذي يقع عىل عاتق واضعي الدساتري واملتمثل يف تصميم  وهكذا، يبدو جليا   
دستوري يتيح تقييد احلقوق بحكمة، إىل احلد الرضوري حلامية املصلحة العامة وحقوق  حكم
                                                 
 .93-91 ص املرجع السابق، أمحد، العال عبد ثروت  (53)
دراسة مقارنة، الطبعة اخلامسة، القاهرة، دار الفكر  "سليامن حممد الطاموي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية  (54)
 .439ص (، 1984)العريب، 
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اآلخرين، دون تقويض حقوق اإلنسان األساسية أو احلريات املدنية التي توفر األساس 
ور تضمن الدست ملجتمع حر. ويمكن حتقيق ذلك من خالل ما يسمى بأحكام التقييد، وقد
ديل الدستوري اجلزائري فرض قيود عىل الدولة عند وجود التونيس ومسودة مرشوع التع
مربرات تستدعي احلد من بعض هذه احلقوق عند إحالة القواعد الدستورية مسألة تنظيمها 
 الترشيع اإلحالة إىلللسلطة الترشيعية، وهو ما سيكون موضوع  املطلب الثاين من هذا املبحث)
ام الدستورية لضبط رشوط ممارسة احلقوق (، أو باستخدام األحكلضبط احلقوق واحلريات
واحلريات وهو ما سارت عليه أغلب الدساتري، وهو ما سنتطرق إليه يف املطلب األول من هذا 
 يام ييل:(، وهذا ما سنتطرق إليه فتقييد احلقوق واحلريات بنصوص دستورية خاصة املبحث )
 املطلب األول: 
 تقييد احلقوق واحلريات بنصوص دستورية خاصة
من املعلوم، أن فكرة احلقوق واحلريات ليست مطلقة يف ذاهتا، حيث تصطدم عند تطبيقها 
والتمتع هبا بمقتضيات، جتعل من احلد منها رضورة يتطلبها احلفاظ عىل احلقوق واحلريات 
ها أن خيلق فوىض اجتامعية، يغدو معنفسها. فمامرسة احلقوق واحلريات دون ضوابط من شأنه 
لذا يميل واضعو الدساتري إىل ضبط  .إىل نفيها مجيعا   التصادم بني احلقوق واحلريات سبيال  
ممارسة احلقوق واحلريات من خالل النص يف مواد الدستور عىل طريقة التحديد ؛ إما بإيراد 
ادة واحدة جامعة للرشوط القيود اخلاصة بمامرسة كل حق وحرية عند إقرارها، أو ضمن م
س : طرق املؤسأوال  ) التي تنطبق عىل كل احلقوق واحلريات، أو باعتامد الطريقتني معا  
الدستوري يف تقيد احلقوق واحلريات(، لكن يف هذه احلالة تثار إشكالية التصادم بني الرشوط 
قوق وتلك الرشوط العامة املقررة لضبط ممارسة كل احل ةاخلاصة بكل حرية عىل حد
واحلريات، فهل تنطبق هذه الرشوط العامة عىل كل احلقوق واحلريات بام فيها تلك التي ورد 
من مرشوع  34جماالت تطبيق املادة  :ثانيا  بخصوصها نصوص خاصة برشوط ممارستها. )
 . للتفصيل يف هذه النقاط نتعرض إىل:(2020التعديل الدستوري اجلزائري لسنة 
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 : طرق املؤسس الدستوري يف تقييد احلقوق واحلريات أولا  
 (55)ريات من جتربة دستورية إىل أخرىختتلف صيغ وطرق وضع ضوابط للحقوق واحل
 ويمكن الوقوف عىل: 
يتم إيراد كل حق من احلقوق التي يضمنها الدستور، بجملة  (56)طريقة التحديد اخلاص -
رد يف املادة ملحتواه وخصوصيته، مثل ما و بغريه تبعا  من الضوابط اخلاصة به التي تتعلق به ال 
 57من مسودة التعديل الدستوري اجلزائري، املتعلقة بمامرسة حرية الصحافة واملادة  54
من الدستور املغريب حول نفس احلرية،  7املتعلقة بحرية إنشاء األحزاب السياسية، أو الفصل 
رية العبادة، والتي ضبطها بالنظام العام، واآلداب من الدستور اإلمارايت عن ح 32وكذا املادة 
 من الدستور التونيس. 27والعادات املرعية، ويف نفس اإلطار الفصل 
أما الطريقة الثانية فتتمثل يف النص عىل حدود ورشوط ممارسة احلقوق واحلريات يف مادة -
ريقة . وهي الط(، تتضمن الضوابط املنطبقة عىل مجيع احلقوق واحلريات57واحدة جامعة )
  (58). 1996فريقيا لسنة إمن دستور جنوب  36اعتمدها الفصل التي 
أخرى جتمع بني الطريقتني يف دساتريها، كالدستور التونيس  إىل جانب ذلك نجد دوال  -
                                                 
مريكية، أية قيود أو اشرتاطات، بل تقع مهمة حتديد القيود املسموح هبا، ال يفرض دستور الواليات املتحدة األ (55)
، 106إعالن األلفية واحلقوق والدساتري، برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، صياش غاي؛ جل كوتلر،  عىل كاهل القضاء. 
  من الرابط:
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/MDGS%20publications/MDRC%20Book.pdf 
 (11:18، 19/06/2020)آخر ولوج يوم 
 .107ياش غاي؛ جل كوتلر، نفس املرجع، ص (56)
 .109اش غاي؛ جل كوتلر، نفس املرجع، صي (57)
(58) Limitation of rights 36: "(1) The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of 
general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and 
democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account all relevant 
factors, including— (a) the nature of the right; (b) the importance of the purpose of the limitation; (c) 
the nature and extent of the limitation; (d) the relation between the limitation and its purpose; and (e) 
less restrictive means to achieve the purpose. Except as provided in subsection or in any other provision 
of the Constitution, no law may limit any right entrenched in the Bill of Rights". 
https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf 
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 (59)وط اخلاصة ببعض احلقوق واحلريات.منه باإلضافة للرش 49، يف الفصل 2014لسنة 
املؤسس الدستوري اجلزائري يف الدستور اجلزائري لسنة وبخصوص الطريقة املتبعة من 
، والتي ة، نجده قد نص عىل رشوط خاصة بكل حق أو حرية عىل حد2016املعدل يف سنة 1996
 "ونوفق ما حيدده القان"تضمنت يف أغلب احلاالت اإلحالة إىل الترشيعات بالصيغة التالية:
يمكن ال  واإلحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.احلصول عىل املعلومات والوثائق " :51كاملادة
أن متس ممارسة هذا احلق بحياة الغري اخلاصة وبحقوقهم وباملصالح املرشوعة للمؤسسات 
 " ....حيدد القانون كيفيات ممارسة هذا احلق. وبمقتضيات األمن الوطني.
، وما 2020لسنة وقد احتفظت اللجنة هبذه الطريقة يف مسودة التعديل الدستوري 
 :التي تعترب جامعة التي تنص عىل 34استحدثته، هو إضافة املادة 
تلزم األحكام الدستورية ذات الصلة باحلقوق واحلريات األساسية وضامناهتا مجيع  -1"
    السلطات واهليئات العمومية،
رتبطة م ال يمكن تقييد احلقوق واحلريات العامة والضامنات إال بموجب قانون وألسباب -2
 بحفظ النظام العام واألمن وكذا الرضورية حلامية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،
 ويف كل األحوال ال يمكن أن متس تلك القيود بجوهر احلقوق واحلريات. -3
لألمن القانوين تسهر الدولة عند وضع الترشيع املتعلق باحلقوق واحلريات عىل  حتقيقا  -4
 . "واالستقرار وسهولة الوصول إليهوضوح الضامن 
فامهي احلقوق واحلريات التي ختضع حلكم هذه املادة؟ وماذا بخصوص الرشوط 
 املنصوص عليها ضمنها لضبط تنظيم ممارسة احلقوق واحلريات؟
ا ث  (60)2020من مرشوع التعديل الدستوري اجلزائري لسنة  34: جمالت تطبيق املادة اني
                                                 
ضوابط احلقوق ملزيد من التفاصيل حول هذا الفصل من الدستور التونيس، يراجع: خالد املاجري،  (59)
، 2017نتخابات، تونس، ، املؤسسة الدولية للديمقراطية واال"من الدستور التونيس 49تعليق عىل الفصل "واحلريات
 )النسخة االلكرتونية للكتاب متاحة عىل الرابط:.15-14ص
 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-freedoms-commentary-
on-chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf 
التي تعد دعامة أساسية للحقوق  34املادة  املتعلق باحلقوق واحلريات للدستور اجلزائري،  أضيفت يف  الباب (60)
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ة هامة لتنظيم موضوع احلقوق واحلريات، فقد أحالت هذا املوضوع ، ضامن34تعترب املادة 
للمرشع من جهة، كام فرضت عليه جمموعة من االلتزامات عند اختاذ هذه الترشيعات، التي 
ف جمال انطباق هذه املادة؟ هل تنرص حتد من التمتع باحلقوق، وقبل التطرق إليها، نتساءل عن
أحكامها إىل كل احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الباب أم يمكن مدها إىل احلقوق واحلريات 
غري املنصوص عليها يف الدستور؟ والتي تتعلق بكل حقوق اإلنسان الفطرية املتأصلة يف 
ة الدستور عىل سمو مبادئ األفراد، وهو ما نعتقده؛ والدليل عىل ذلك ما أكدته مقدمة مسود
.......يعرب الشعب عن متسكه التام بحقوق اإلنسان "حقوق اإلنسان يف عدة مقاطع منها 
التي تنص عىل ضامنة  35ثم املادة  (61) "املحددة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .....
 سويرسا ملقارن ويفففي القضاء االتي متنحها للسلطة القضائية.  170احلقوق واحلريات واملادة 
تم توسيع جمال احلقوق إىل ميدان ضامن احلق يف امللكية وذلك حتى قبل التنصيص عىل هذا 
احلق بصفة رصحية يف الدستور. ومع ذلك نرى أن هذه املادة خيرج من نطاقها بعض احلقوق 
 واحلريات عىل النحو التايل:
من قبيل  مطلقة تربها الفقه حقوقا  : وهي التي يعاحلقوق التي ال تقبل احلد منها أصال  -1
، مبدأ الرشعية وعدم جواز اإلدانة إال بقانون قبل 39منع التعذيب املنصوص عليه يف املادة 
(، فال يمكن 173(، مبدأ شخصية العقوبات )املادة 41( وقرينة الرباءة )املادة 43الفعل )املادة 
 االستناد هلذه املادة لتقييد هذه احلقوق واحلريات.
احلقوق التي تقبل احلد منها بعناية خاصة: كاحلق يف احلياة الذي يفهم من الصياغة -2
احلق يف احلياة لصيق باإلنسان  "من املسودة: 38املمنوحة له هذا التخصيص، إذ جاء يف املادة  
                                                 
قومات مخاصة دسرتة وتكريس مبدأ األمن القانوين الذي يعد من أهم  ،تكرسه من ضامنات متعلقة هبا واحلريات ملا
 .23. للمزيد عن تكريس دولة القانون يراجع: ميشال ميياي، املرجع السابق، صدولة القانون
عرب عن متسك الشعب هبذه احلقوق دون أن يعرب عن التزام يسبق وأوردنا حتفظنا بخصوص هذا املقطع من كونه  (61)
رمضاين فاطمة  وشموليتها وترابطها وتكاملها.أخرى مل ينص عىل عاملية هذه احلقوق جهة الدولة من جهة، ومن 
 .26املرجع السابق، ص  ،"أثر كتابة مضمون الدستور يف لغة قانونية سليمة عىل جودته "الزهراء،
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فاحلد من احلق يف احلياة أو تقييده، إذن  (62) "حيميه القانون، وال يمكن حرمان أحد منه تعسفيا  
،  متنحه محاية خاصة قائمة 38، وإنام صياغة املادة34ال يكون بالطريقة العادية التي حددهتا املادة 
وفق ما حيدده القانون، وهو ما يفهم  عىل أساس أن أي مساس هبذا احلق ال يكون إال استثنائيا  
 فاحلق يف احلياة أساس التمتع باحلقوق األخرى، ال "طريف"التي يراد هبا هنا  "لصيق"من كلمة 
والرشوط الواردة يف املادة  34بد أن ينال عناية خاصة، بحيث يتدخل املرشع مع مراعاة املادة 
 لتنظيمه، بعد حتديد املقصود باحلرمان التعسفي. 38
لكن هل احلقوق املحددة بنصوص خاصة التي تضع رشوط ممارسة بعض احلقوق 
، والسابق اإلشارة إليه، تقع 56ريات، كاحلق يف انشاء األحزاب السياسية الوارد يف املادة واحل
 ؟34يف نطاق هذه املادة 
يف حقيقة األمر تنظيم ممارسة احلقوق واحلريات بطريقة مزدوجة )املادة اجلامعة والرشوط 
اخلاصة  والتحديدات ( تطرح مسألة حتديد العالقة بني املادة اجلامعةةاخلاصة بكل حق عىل حد
 . وهنا يمكن احلديث عن نوعني من العالقات:ةيف كل مادة عىل حد
إما أن يقيص التحديد اخلاص تطبيق املادة اجلامعة؛ بام جيعل احلقوق املرتبطة به غري قابلة • 
 أو (63)، للتحديد إطالقا  
أن يضع التحديد اخلاص رشوط حتديد خاصة باحلقوق التي يرتبط هبا؛ بام يقيص تطبيق  •
املادة اجلامعة عليها دون أن خيرجها من نطاق احلقوق القابلة للتحديد، وبالتايل فإن هذه 
                                                 
 مل توفق اللجنة يف ترمجة هذه املادة التي جاءت بالفرنسية كام ييل: (62)
 «Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. Nul ne peut être 
arbitrairement privé de ce droit » 
هي فطري، أما الرتمجة املكافئة )وهي أحد أساليب ترمجة النصوص القانونية( أصيل،  " inhérent"ـل فالرتمجة احلرفية املقابلة 
 ة باإلنسان.تصبح لصيق فطريةالغري ويف كل األحوال ترمجتها إىل لصيق ليست سليمة، فهناك من احلقوق املكتسبة 
 يمس بجوهر احلقوق وكذا وكذا....ن ال أعىل  ،ال بقانونإن تنظيم احلقوق ال يتم أقد ترد املادة اجلامعة موضحة   (63)
للحد من احلقوق واحلريات، فهنا هذه املادة ستنطبق عىل كل احلقوق الواردة يف الدستور بصيغة عامة التي  ا  تضع رشوط
أما احلقوق الوارد النص عىل حدود خاصة هبا والتي متنع املساس  "نسان.....إلكل "ما ختاطب الشخص كإنسان  غالبا  
 فهي تستثنى من تطبيق املادة اجلامعة. "حيظر املساس "ال جيوز" "عال خيض "هبا 
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 (64)احلقوق تغدو خاضعة لرشوط حتديد ُمتلفة عن تلك التي تقرها املادة اجلامعة. 
رب داخلة تعت دستوريا  ردة لتحديد بعض احلقوق واحلريات املضمونة إن الرشوط اخلاصة الوا
يف جوهرها، وبالتايل ال يمكن تقييد هذه الرشوط عند تنظيم هذه احلقوق واحلريات، ويمكن أن 
لتنظيم ممارستها، التي جاء  34عن احلرية الدينية كمثال لتوضيح نطاق تطبيق املادة  51نورد املادة 
حرية ممارسة العبادات مضمونة ومتارس بدون متييز -2بحرمة حرية املعتقد.ال مساس  -1"فيها:
 ."تضمن الدولة محاية أماكن العبادة وحيادها -3يف إطار القانون.
، ال يمكنه املساس 34فتنظيم ممارسة هذه احلرية املسند للسلطة الترشيعية يف إطار املادة 
حرية القناعة الدينية  ، ومعنى حرية املعتقد أي51من املادة  1بحرية املعتقد الواردة يف الفقرة
، فهي ترتبط (65)أما الفقرة الثانية عن العبادة  "ال إكراه يف الدين..."يف اإلسالم،  وهي مكرسة
عىل هذه  34بالنظام العام للدول، ويمكن تقييدها بالقانون، وعليه يكون جمال انطباق املادة 
ذهب العديد من دساتري الدول يف هذا االجتاه كالفصل ي. و51الفقرة الثانية من املادة  احلرية هو
 من الدستور املغريب. 3من الدستور التونيس، و 6
نعتقد فأما املواد التي تفرض ضامنات إجرائية خاصة ملامرسة بعض احلقوق واحلريات،    -2
حرية الصحافة املكتوبة "عن حرية الصحافة:  54عليها؛ كاملادة  34أهنا ال متنع من تطبيق املادة 
شبكات اإلعالمية مضمونة..... وال تقيد بأي شكل من أشكال الالسمعية والبرصية وعىل 
  ."الرقابة القبلية
                                                 
ع احلريات الفردية تقاط "، مقال ضمن مؤلف مجاعي"القانون التونيساحلريات الفردية يف "املاجري خالد،   (64)
(، 2014ة، )ي، تونس، اجلمعية التونسية للدفاع عن احلريات الفرد"وحيد الفرشييش"، حتت إرشاف األستاذ "املقاربات
 .16- 76ص 
ب إليه وما رُشع من حمبته فهي أفعال مرتبطة  (65) ا االنقياد واخلضوع هلل تعاىل، مع التقر  ف العبادة الرشعية بأهن  تعر 
َعائِربشعور، فالعبادة ترتبط بالديانات الساموية املوحدة،  ينِيَِّة: الشعائر أما الشَّ دب الرشع إليه وهي ما ن شعرية مجع الدِّ
َا ِمْن َتْقَوى الُقُلوِب  َشَعائَِر  َوَمْن ُيَعظِّمْ "، فهي َمَظاِهُر الِعَباَدِة َوَتَقالِيُدَها َومُمَاَرَسُتَها وأمر بالقيام به )قرآن كريم ،"اهلل َفإهِنَّ
: َأْعاَمُلُه، َمنَاِسُكُه، أما الطقوس: فأعامل تفعل، أو تقا (. فَشَعائُِر 32سورة احلج اآلية   .ل بال معنى، وبال روحاحْلَجِّ
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للتضييق من هذه احلرية وإرساء نظام يسمح  ا  بحد ذاهتا ال يمكن أن تكون أساس 34فاملادة 
 بإرساء رقابة سابقة.
وجود مواد تتضمن حقوق وحريات ال تقبل التقييد  إال من خالل املادة  باإلضافة إىل-3
تضمن الدولة ترقية الرتبية البدنية، "املتعلقة بحرية الرياضة:  5الفقرة 65مثل املادة  34
 "والرياضة ووسائل الرتفيه.
من خالل فقرهتا األوىل كل السلطات الدستورية، وأوهلا السلطة  34وختاطب املادة 
دخله متكن يف لت فاملؤسس الدستوري ال يمنع املرشع من التدخل بل يضع رشوطا   يعية،الترش
وحتميه هو نفسه مما قد يعرتي عمله من  (66)نفس الوقت من محاية املخاطبني هبذه النصوص
من جهة أخرى توجه  .34انحراف، وبالتايل وجب عىل املرشع التدخل يف إطار رشوط املادة 
ء عند تقديم مشاريع قوانني تتعلق بموضوع احلقوق اللحكومة سو ابا  املادة املذكورة، خط
من املسودة(، أم من خالل مهمتها يف إدخال النصوص حيز التنفيذ  147واحلريات )املادة 
أو عند ممارسة سلطتها اإلدارية )املنشورات، التوجيهات، القرارات  من املسودة( 110)املادة 
لطة القضائية التي تسهر عىل محاية احلقوق واحلريات العامة اإلدارية..( باإلضافة إىل الس
من املسودة(، ثم املحكمة الدستورية التي تراقب دستورية النصوص أو تنظر يف  170)املادة
دفوع األفراد هبذا اخلصوص، وبطريقة ضمنية ختاطب املؤسس الدستوري الذي يمنع من 
 هام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف املساس هبا يف التعديالت املقبلة، ألهنا مكسب
 (67)، التي حتظر املساس ببعض املواضيع يف التعديالت الدستورية. 234املادة 
                                                 
 .42املرجع السابق، ص .،.خالد املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات. (66)
-6ال يمكن ألي تعديل دستوري أن يمس:... "من هذه املادة التي ورد فيها: 6وهنا نشري إىل رضورة ضبط الفقرة  (67)
األساسية وحقوق االنسان  احلرياتمكتسبات  -6"فاألصح:  "احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن..
منه، عدم جواز مساس التعديالت الدستورية 212، يورد يف املادة  2016ذلك أن الدستور احلايل لسنة   "واملواطن..
، أوردت العديد من التعديالت فيام 2020باحلقوق واحلريات، ومع ذلك نجد اللجنة املكلفة بتعديل الدستور لسنة 
فراد يف إطار دعم التمتع هبا، مما يستفاد منه أن املقصود باحلظر الوارد يف هذه املادة هو ذلك خيص  حقوق وحريات األ
 املتعلق باملكتسبات يف  هذا املجال.
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 املطلب الثاين: 
 اإلحالة إىل الترشيع لضبط احلقوق واحلريات
 ورد النص التي واحلريات، احلقوق تنظيم عملية يف السائد املبدأ أن عىل اإلداري الفقه يتفق
 عند صياغته الدستوري املؤسس ذهن يف حارضا   كان والذي الدستورية، النصوص يف عليها
 (، ويرجع ذلك إىل عدة68لوحده ) العملية بتلك املرشع بانفراد يتمثل املذكورة، للنصوص
 من التضييق عىل يعمل أن األحوال من حال بأي يمكن ال العادي أن املرشع منها أسباب
ويف هذا اإلطار اجته املؤسس الدستوري اإلمارايت بإحالة تنظيم كل حرية أو  العامة، احلريات
منه إىل املجلس  89أحال مهمة الترشيع حسب املادة  حق مقرر يف الدستور إىل الترشيع، وقد
القانون هو  ":من الدستور املغريب ينص أن 7الوطني االحتادي، ويف هذا اإلطار نجد الفصل 
كلفة عمل اللجنة املنفس االجتاه سار الدستور التونيس و ويف«. أسمى تعبري عن إرادة األمة
، والكثري 34د احلقوق واحلريات حسب املادة بتعديل الدستور اجلزائري، حيث ال جيوز تقيي
من املواد املتعلقة باحلقوق واحلريات، إال بقانون. وملعرفة أساس انفراد املرشع بتنظيم احلقوق 
 واحلريات، وضوابط املرشع يف تنظيمها نتعرض للنقطتني التاليتني:
 : أساس انفراد املرشع بتنظيم احلقوق واحلرياتأولا 
 املرشع الدستور، فقد يمنح صلب يف واحلريات احلقوق عىل النص يتم نأ األصل كان إذا
 الفنية من جهة ولكون النصوص الصياغة بحسن تتعلق تنظيمها؛ ألسباب صالحية العادي
يمكن للمرشع  ال ، ومن جهة أخرى(69)مواضيعها تفاصيل كافة لبيان تتسعال الدستورية
 يف عادة ، وحيرص(70)األمة إرادة  عن املعرب كونه العامة، احلريات من يضيق العادي أن
                                                 
 . 11 ص ،املرجع السابقالرب،  عبد فاروق .د  (68)
 .55نعيم عطية، املرجع السابق، ص   (69)
(70) Raymand Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale (étude sur le concept de la 
loi dans la constitution de 1875), librairie de Recueil sirey, )1931(, P5. 
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باإلضافة  (71)ويرس بسهولة العامة حرياهتم ممارسة للمواطنني يضمن أن عنه الصادرة القوانني
 مناقشة املتعددة التي تتطلبها الترشيعات من العملية؛ من قبيل اإلجراءات إىل األسباب
 يقرر الترشيع أن خاصة للتعسف، احتاملأي  ينفي الذي األمر وعالنية، واتصافها بالعمومية،
، فكل هذا يمثل (72)عامة مراكز قانونية تعديل أو بإنشاء األفراد لكافة موضوعية قاعدة
   (73)عليها. القيود فرض من اإلفراط من يقلل للحريات العامة، مما فعالة ضامنات
ممارسة احلريات حمجوز فتنظيم   (74)العملية، بتلك املرشع عىل انفراد اإلداري الفقه ويتفق
عدم ب للربملان وحق أصيل له ال يمكن للسلطة التنفيذية اقتحامه ابتداء وإال كان عملها مشوبا  
 امةقواعد ع ويستعمل الربملان يف سبيل تنظيم هذه احلريات واحلقوق إما: (75)الدستورية.
ت بتحديد ضوعا)قوانني ذات املبادئ( التي يقترص دور املرشع فيها عىل تنظيم بعض املو
ضيع يتوىل املرشع من خالهلا تنظيم املوا أو قواعد تفصيلية؛ وضبط القواعد واملبادئ العامة،
وهي عادة املتعلقة بحقوق األفراد املدنية، (76)بصفة مفصلة دون ترك أي جمال للسلطة الالئحية 
 (77)ثل يف: احلظرميف سبيل ذلك استخدام وسائل أساسية تتنزع امللكية، قواعد اجلنسية.... وله 
أو اإلخطار أو الرتخيص التي هي يف األصل وسائل إدارية: وسائل الضبط اإلداري التي يلجأ 
                                                 
 .440 سليامن حممد الطاموي، املرجع السابق، ص  (71)
 (،1995 )ملرصية العامة للكتاب، اهليئة ا القاهرة، عادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، د (72)
 .181 ؛ نعيم عطية، املرجع السابق، ص335ص
 .147 ص عادل أبو اخلري، املرجع السابق، (73)
اجلنائي الدستوري )الرشعية الدستورية يف قانون العقوبات، الرشعية الدستورية يف  ، القانونرفتحي رسوأمحد   (74)
 .43ص  (،2002)الرشوق،  القاهرة، دار قانون اإلجراءات اجلنائية(، الطبعة الثانية،
 .41-40ص ،فتحي رسور، نفس املرجع أمحد (75)
ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية )دراسة مقارنة يف حتديد جمال  عزاوي عبد الرمحن،  (76)
 .31هامش ص  ،(2011)والتوزيع، دار الغرب للنرش  اجلزائر، ،02كل من القانون والالئحة، اجلزء
(77) Dans sa décision du 7 octobre 2010, Voile intégral (Déc. 2013-613)du 07/11/2010), le Conseil 
constitutionnel Français a jugé de la conformité à la Constitution de la loi portant interdiction de la 
dissimulation intégrale du visage et il a non seulement validé l’interdiction de la dissimulation intégrale 
du visage dans l’espace public, mais surtout il a dit le parlement est apte à faire ces interdictions. » 
Ferdinand Mélin-Soucramanien, Liberté et ordre public en droit constitutionnel français, revue IUSTA, 
N º 45, julio-diciembre de 2016, p72. 
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ي ذيف االعتبار النظام العام وال ذا  ة األفراد حلقوقهم وحرياهتم، آخإليها املرشع لينظم ممارس
القاعدة التي تدخل فحسب  (78)"الضبط الترشيعي" وسائل حممود عاطف البنايسميه األستاذ 
هبا املرشع يظهر املجال املرتوك للسلطة التنفيذية واهلامش الذي تتعامل به مع احلقوق 
 .)79) واحلريات
 التنظيم وجوب عىل وكفالتها، يقوم واحلريات، باحلقوق الدستوري اإلقرار كان وإذا
وبام حيقق التوازن مع حفظ   العملية الناحية من بمامرستها يسمح الذي الترشيعي هلا، بالشكل
 الذي واحلريات، بالشكل تنظيمه للحقوق يف يغايل ، ولكبح املرشع الذي قد(80)النظام العام
منها، ال بد من ضبط تدخل املرشع، وقد وقع جدال فقهي حول  االنتقاص أو تقييدها إىل يؤدي
 الدكتور "ذهب تقييدها، وقداملعيار الذي يمكن االعتامد عليه للتمييز بني تنظيم احلريات أو 
 تقييد يؤدي بينام احلرية، ممارسة كيفية عىل يرد التنظيم أن يف هذا اخلصوص، إىل "السنهوري
 يتمثل أن التنظيم إىل آخر فريق يف حني يتجه (81) املساس بجوهرها أو االنتقاص منها إىل احلرية
 أن حني احلرية، يف بمامرسة التمتع أجل من واتساعا   ضيقا   ختتلف التي القيود بعض بوضع
 إذا ما حالة ويف األفراد، عىل مرهقا   أو شاقا   أمرا هبا التمتع بجعل احلرية، يتمثل ممارسة تقييد
 غري تدخله يكون بحيث دستورية، ُمالفة يعد ذلك فإن مطلق بشكل املرشع احلرية صادر
   (82)دستوري. 
ا   : ضوابط املرشع يف تقييد احلقوق واحلرياتثاني
لقد أحال املؤسس الدستوري اإلمارايت موضوع تنظيم احلقوق واحلريات إىل املرشع يف 
عن حرية  31عن حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، ثم املادة  33العديد من املواد ؛ كاملادة 
                                                 
 .31( عزاوي عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 78)
(79)  Renné Carré de Malberg, op cité, p12. 
(80) Cons. Constit., n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, Loi relative à l’État d’urgence en Nouvelle-
Calédonie. 
 .17الرب، املرجع السابق، ص عبد فاروق  (81)
 :، وأيضا  132ص نعيم عطية املرجع السابق،  (82)
George Vedel, Droit administratif, 34 éme édition, presses universitaires de France,( 1976), p 216. 
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خياره يف  عن حرية التنقل واإلقامة، وغريها من املواد، إذ يبدو جليا   29املراسالت واملادة 
إىل املرشع لتنظيم وضبط ممارسة احلقوق واحلريات، وهوما ذهب إليه الدستور املغريب اإلحالة 
....إىل املرشع ضبط ممارسة حرية الصحافة 29، 28/4يف عدة مواد حيث أحالت الفصول
واالجتامع والتظاهر والتجمهر واإلرضاب، وهوما تبناه املؤسس التونيس يف 
 ...26،34الفصول:
 "للقانون بقا  ط"أما املغريب:  "طبق ما يضبطه القانون"نيس عبارة ويستعمل املؤسس التو
 "انونيف حدود الق"و "للقانون وفقا  "، وتغلب عبارة "حسب الرشوط التي حيددها القانون"و
 يف الدستور اإلمارايت.
ويستعمل الربملان اجلزائري، يف سبيل تنظيم هذه احلريات واحلقوق من خالل ما أسندته له 
 من املسودة، طريقتني:144املادة 
إذ قد نجدها يف إطار قانون توجيهي أو قانون إطار قانون   (83)قوانني ذات املبادئ:  *
 (84)برنامج.......
                                                 
رمضاين فاطمة الزهراء، ضوابط عملية صنع القانون من قبل املؤسسة التنفيذية، )حتليل قانوين مقارن عن كيفية  (83)
 .75، ص)2019  (إسهام السلطة التنفيذية يف العمل الترشيعي(، اجلزء األول، القاهرة، دار النهضة العربية،
تغراق الترشيعات بالعموم يمكن أن حتول االختصاص إن كثرة اإلحاالت من املرشع إىل السلطة التنفيذية واس (84)
ملقصودة من عىل أال تنحرف عن الغاية ا األصيل للربملان بتنظيم موضوع حقوق وحريات األفراد إىل السلطة التنفيذية،
شهاد تويمكننا االس ذلك العمل، وإال كان عملها مشوبا  بعيب إساءة استعامل السلطة، واختص القضاء اإلداري بإلغائه.
املحدد لرشوط إحداث املنشآت الرياضية  12/11/1991املؤرخ يف 416-91يف هذا املقام باملرسوم التنفيذي 
املؤرخ يف 03-89من القانون 67( والذي جاء تطبيقا  للامدة 1991لسنة 54واستغالهلا )اجلريدة الرسمية رقم 
( إذ 1989لسنة 07)اجلريدة الرسمية رقم  والرياضية ، املتضمن تنظيم املنظومة الوطنية للرتبية البدنية14/02/1989
فاملرشع مل حيدد ال األداة وال  يف ضبط ممارسة األنشطة الرياضية،-احلكومة–يالحظ فيه إطالق يد السلطة التنفيذية 
ن خالهلا مالصيغة القانونية التي يضبط من خالهلا ممارسة هده األنشطة، بل أحال فيها إىل التنظيم،هذه اإلحالة، أعملت 
السلطة التنفيذية سلطتها التقديرية بشكل واسع جدا ، يكاد يكون مطلقا ، حيث اختارت أسلوب الرتخيص اإلداري 
فلامذا اختارت احلكومة نظام الرتخيص اإلداري   من املرسوم.03إلمكانية إنشاء املنشآت الرياضية وهو ما جاء يف املادة 
 .150-142.. عزاوي عبد الرمحان، املرجع السابق، صملامرسة احلرية؟  تضييقا   ...بموجب الئحة إدارة عامة وهو أكثر
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 (: كالقوانني العضوية.85أو قوانني ذات القواعد ) *
العامة واحلقوق،  للحريات املنظم الترشيع يف توافرها الواجب الرشوط إجياز ويمكن
 (86)من الدستور التونيس 49ي واملادة من مرشوع التعديل الدستور 34املادة  واملستمدة من
 :باآليت
إل ألسباب مرتبطة بالنظام العام واحلريات  للحقوق املنظم عدم جواز تقييد الترشيع :أ
 واألمن:
 التنظيم أنه ذلك "Burdeau"بريدو عرفه الفقيهخيتلف الفقه يف تعريف النظام العام، فقد 
 واألديب املادي النظام يشمل فهو بذلك االجتامعي، النظام أبعاد مجيع ليشمل يتسع الذي
 العام للنظام أن اإلداري، عىل والقضاء الفقه يتفقويف مقابل هذا  (87االقتصادي. ) والنظام
العامة، باإلضافة  والسكينة العامة والصحة األمن العام عىل باحلفاظ تتمثل تقليدية عنارص
 للبيئة اجلاميل العام والنظام األخالقي أو املعنوي بالنظام العام اجلديدة واملتمثلة للعنارص
  االقتصادي. العام والنظام
ال احلريات الصادرة من الربملان أن تقيد منها إووعليه ال يمكن للقوانني املتعلقة باحلقوق 
ة إن حرية احلياة اخلاصقد يقول قائل  إذا كان احلفاظ عىل النظام العام يتطلب ذلك. فمثال  
عىل التوايل  37، 24، من مرشوع التعديل الدستوري، واملواد 47/1املنصوص عليها يف املادة
من دساتري تونس، املغرب، مضمونة وختول للشخص احلرية يف التعبري عن مظهره بلباسه، غري 
واعد القوقاليد التوالعادات وأن مقتضيات النظام العام يف هذه الدول، املستمد من الدين، 
                                                 
 .75رمضاين فاطمة الزهراء، ضوابط عملية صنع القانون من قبل املؤسسة التنفيذية،  املرجع السابق، ص (85)
حيدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا  "من الدستور التونيس عىل: 49تنص املادة  (86)
الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. وال توضع هذه الضوابط إال  لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية 
اب العامة، وذلك وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلد
ل اهليئات القضائية بـحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك .مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا  .وتتكف 
 ".ال جيوز ألي  تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور
(87) Geaurges Burdeau, op citée, p37. 
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األخالقية... قد ال تقبل ارتداء أزياء معينة يف أماكن معينة، كارتداء مالبس السباحة يف احلرم 
اجلامعي، فإذا ما ورد نص يقيد أو حيد من حرية امللبس ال يكون غري مرشوع ألنه يف إطار النظام 
ور اإلمارايت التي ربطت السابقة الذكر من الدست 32العام. ويف هذا اإلطار نستشهد باملادة 
 حرية الدين بعدم اإلخالل بالنظام العام.
: عدم جواز التقييد إل ألسباب رضورية حلامية حقوق وحريات أخرى مكرسة ب
ا   :دستوري
قد يبدو من احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف متن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
عىل ضامن حرية التعبري، وحرمة احلياة اخلاصة....  مثال  أهنا ذات طبيعة تصادمية، إذ ينص 
لذلك نجده يريس قاعدة احلد من احلقوق واحلريات، عىل أساس محاية حقوق الغري وحرياهتم 
وهي إحدى مكونات النظام العام، التي يتوجب عىل الدولة محايتها، ملامرسة الناس حرياهتم 
نا حلامية حقوق وحريات أخرى، ويمكن بصفة سلمية. ويشرتط أن تكون هناك أسباب رضورية
غرض من لتحقيق ال ا  قياس رضورة األسباب الدافعة إىل التقييد، إذا كان اختاذ القيد رضوري
القانون املنظم هلذا احلق أو احلرية، وهل هناك أسلوب أقل يمكن من خالله الوصول إىل نفس 
 احلقوق بصدد تقديرية بسلطة يتمتع املرشع أن "األستاذ السنهوري "أكد وقدالغرض. 
 أوجبه الذي القصد عن االنحراف الدستور، وعليه عدم يف عليها املنصوص العامة واحلريات
فالسؤال الذي  (88)الترشيعية السلطة يف استعامل باالنحراف وإال كان الترشيع مشوبا   الدستور،
جيب أن يثريه املرشع يف تنظيمه حقوق وحريات األفراد هو: هل هذا اإلجراء الذي يقره للحد 
ال يعد هذا القيد غري  "منها يمس بحق آخر مكرس يف الدستور؟  فإذا كانت اإلجابة بال
 دستوري. 
 ث: عدم مساس التقييد بجوهر احلقوق واحلريات
احلق، كل العنارص الرضورية ملامرسته، فغياب أي عنرص  (89) هر النصواملقصود بجو
                                                 
 .52 ص السابق، املرجعالرب،  عبد فاروق د. (88)
(89) Selon la traduction de cet alinéa de l’article34 : « En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent 
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 ية دورا  وربام ستلعب املحكمة الدستور رضوري ملامرسته يؤدي إىل استحالة التمتع هبذا احلق،
 عمد قدويف حتديد املقصود بجوهر احلق،  بالنظر للدور اجلديد املنوط هبا لتفسري الدستور. 
 الترشيعية السلطة استعامل يف لبحث االنحراف معايري مخسة الفقيه السنهوري إىل وضع
 . (90)املوضوعية حدودها العامة يف واحلريات احلقوق كفالة بينها من وكان التقديرية،
 يف فعليه أن يستند العامة، احلريات تنظيم يف لوحده املختص هو وعليه إذا كان املرشع،
هدرها يف جوهرها  أو منها االنتقاص دون وكفالتها احلرية دعم من أسس: إىل التنظيم عملية
 وما يضمن ذلك: (91)
 من املسودة.  37للامدة  مساواة مجيع املواطنني يف التمتع هبا طبقا   -
رشيع عىل أن ينص الت مثال  إن كامل التمتع باحلرية يقتيض عدم االنتقاص من مضموهنا،  -
 (92)لرأي يف وسائل النرش االلكرتوين.حظر التعبري عن ا
ا  ج: أن يكون  يؤدي إىل احلرص عىل أن يكون القانون متاحا  ط هو رش ،الترشيع واضح
 طالع عليه، وأن يكونبام يمكن من اال باملعنى املادي للكلمة؛ أي أن  يكون القانون منشورا  
القانون مفهوما ودقيقا باملعنى الكايف، وهو ما كرسه املجلس الدستوري الفرنيس باعتباره هدفا 
objectif    valeur constitutionnellede   93) 1999ديسمرب  16من خالل قراره الصادر يف) 
                                                 
porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés » le mot essence Du latin essentia (« nature d’une 
chose »), du verbe esse, ce qui constitue la nature profonde d'un être. En savoir plus 
sur https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition-essence/ 
 .20السابق، ص املرجعالرب،  عبد د. فاروق  (90)
 .340 ص السابق، جعاملر وحدوده، اإلداري اخلري، الضبط أبو عادل .د  (91)
طالع عىل قرارات وأراء املجلس من خالل اال ،وهنا يمكن اإلشارة إىل الدور الذي ستلعبه املحكمة الدستورية (92)
إذ قرر يف  ،الدور الذي بذله هذا األخري يف سبيل محاية حقوق األفراد وكفالتها احلالية. إذ يربز الدستوري اجلزائري
، 97-01 ما أقره يف رأيه ومنها مثال   ، العديد منها عدم أحقية املرشع يف تضييق جمال ممارسة األفراد حلقوقهم وحرياهتم
لسنة 12تعلق بمراقبة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور. اجلريدة الرسمية امل
 من الدستور.44عن حرية اإلقامة املكفولة باملادة بدفاعه . 1997
(93) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, concernant la loi portant habilitation du Gouvernement à 
procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, publié dans le Journal officiel du 
22 décembre 1999, page 19041. 
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 عن معنى وضوح الترشيع، بأن يستعمل صيغا   (94) 0062يوليو  27ودعمه بقراره الصادر يف 
ال حتيل إىل معان ُمتلفة، حيث عليه إذن، أن حيمي الذوات اخلاضعة للقانون من تأويل ُمالف 
 للدستور.
رضورة تقتضيها دولة "من الدستور التونيس عن رشطني آخرين: ومها  49ويعرب الفصل 
وهي صياغة ُمتلفة بعض اليشء عن الصياغة املعهودة هلذا الرشط يف الدساتري املقارنة،  "مدنية
ويبدو أن هذا املصطلح   .ديمقراطي"جمتمع "الرضورة التي يقتضيها  ىلالتي تنص عادة ع
يار كلمة مر عىل اختد صياغة الدستور التونيس، واستقر األمقصود، فقد نوقشت املسألة عن
ىل عكس كلمة ، عالتي بدت للمؤسسني أقل ضبابية وأكثر دقة إلمكانية تعريفها قانونا   "دولة "
إذن هذه املادة تكرس قاعدة مفادها أن  (95)الذي يبقى ذا مدلول سوسيولوجي. "جمتمع"
منفتحة ديمقراطية ومدنية. باإلضافة إىل رشط املساس باحلقوق جيب أن يربر بإقامة دولة 
التناسب؛ أي أن يكون القيد املفروض عىل احلق أو احلرية مالئم لتحقيق الغرض من القانون 
املعني، وأال يمكن تصور وسائل أقل منه من شأهنا حتقيق نفس الغرض، ثم هل اإلجراء املقيد 
 للحق أو احلرية فيه تأثري مفرط عىل صاحب احلق.
                                                 
)94( Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société 
de l'information, Journal officiel du 3 août 2006, page 11541. 
(95) GUELLALI. in PNUD-IDEA-DRI, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits fondamentaux en Tunisie ; 
la mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle constitution tunisienne, http/democracy -reporting. Org/newdri/wp- 
content/uploads/E.pdf.1_49_article_rapport/03/2016, p20-21.  
 ( 19/06/2020،12:06)آخر ولوج :
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متكنا خالل هذا التحليل املتواضع، من الوقوف عىل أمهية الصياغة القانونية، التي تعطي 
وقف عىل للتطبيق، فجانب كبري من نجاحها يت للقاعدة الدستورية شكلها العميل لتصبح قابلة
واعد ختيار الصياغة املناسبة للقحيث بينا كيف كان الدقة صياغتها وحسن اختيار أدواهتا، 
س ها وبالتايل تكريذالدستورية املنظمة للحقوق واحلريات دوافعه، وانعكاساته عىل نفا
وصلنا له بعد هذا التحليل احلقوق واحلريات املنظمة بموجبها عىل أرض الواقع. وما ت
 املتواضع:
 : النتائجأوال  
تعبريية التعدد يف األشكال الصحة الفرضيتني اللتني انطلقنا منهام، فمن جهة، كان  (1
ة يف عىل قواعد علمي ملضامني قواعد احلقوق واحلريات يف مسودة الدستور قائام  
مة نعكس عىل قيعلم وفن الصياغة القانونية، وله مربراته التقنية وهو ما سي
 احلقوق واحلريات وعىل مدى التزام الدولة هبا. 
 فقد خلصنا إىل أن طريقة التعبري وأسلوب تنظيم احلقوق واحلريات كان مقصودا   (2
ستخدام امن اللجنة املكلفة بتعديل الدستور اجلزائري، التي حاولت اجلمع بني 
ها عن يد التعبري فيالصياغة اجلامدة إلقرار وتكريس احلقوق واحلريات التي تر
االلتزام القانوين للدولة اجتاهها بطريقة قاطعة وحمددة ال حتتمل الشك والتأويل، 
الصياغة املرنة التي جتعل القاعدة صاحلة للتطبيق عىل أحداث عديدة أو من خالل 
 التنويع يف الصيغ التي عاجلت هبا موضوعومناسبة ألزمنة مديدة، باإلضافة إىل 
 ا  ات؛ بني صيغ تفرض التزام الدولة، واضعة عىل عاتقها التزاماحلقوق واحلري
بتحقيقها أو الصيغ التي تضع عىل عاتقها، واجب العمل عىل حتقيقها دون أن 
تكون ملتزمة بتحقيق نتيجة والتي برزت فيها دقة الصياغة املتبناة من املؤسس 
 اإلمارايت.
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، 2020كام أن التمعن يف الدساتري املقارنة، ويف مرشوع التعديل الدستوري لسنة  (3
كون ت احلريات بطريقتني: إما أن لواللجنة، عاجلت موضوع احلقوق يوضح أن 
 تنظيمها الترشيعي، أو بإسناد أمر التقييد للتنظيم أو قابلة احلقوق واحلريات 
يف هذه املقالة، والذي جيب عليه،  للمرشع مسايرة بذلك الدساتري حمل الدراسة
الدستور، إذ  ضوء أحكام عىل التنظيم ذلك إقامة عىل يعمل أن احلالة هذه مثل يف
تضمنت املسودة، فرض قيود عىل الدولة، عند وجود مربرات تستدعي احلد من 
بعض هذه احلقوق، عند إحالة القواعد الدستورية مسألة تنظيمها للسلطة 
تخدام األحكام الدستورية لضبط رشوط ممارسة احلقوق الترشيعية، أو باس
واحلريات، وقد حاولت اللجنة اجلمع بني صيغ وطرق وضع ضوابط للحقوق 
من خالل  طريقة التحديد اخلاص، يف إيراد كل حق من احلقوق التي يضمنها 
حتواه مل الدستور بجملة من الضوابط اخلاصة به التي تتعلق به ال بغريه تبعا  
وخصوصيته، أو النص عىل حدود ورشوط ممارسة احلقوق واحلريات يف مادة 
، التي تعد ضامنة ضد تعسف السلطة الترشيعية جتاه  34واحدة جامعة هي املادة 
احلقوق واحلريات، ويف هذا تكون سايرت الوضع الغالب يف الدساتري املعارصة 
 .2014ومنها الدستور التونيس لسنة 
من جهة أخرى،  أن تعدد  استنتجنا  من خالل هذا التحليل املوضوعي، هذا وقد  (4
أساليب ومنهجيات وكيفية التنصيص عىل احلقوق واحلريات، يفيد العناية 
، وهو ما متناغام   مجاليا   باجلانب الشكيل للنص الدستوري، ويضفي عليه شكال  
 واحلريات، قوقجيب أن تتصف به الوثيقة األساسية للدولة، ويضفي عىل هذه احل
 من غريها عىل تسمو قانونية قيمة ذلك يمنحها القدسية واالحرتام، إذ من مقدارا  
 أن يمكن مما هلا ضامن حلاميتها، وخري الوسائل القانونية، وهو من أفضل القواعد
املتعددة، حيث التزم املؤسس القطري  سلطات الدولة من انتهاك من له تتعرض
  بصيغ ال تدع أي جمال للشك عىل الرغبة يف انفاذها. مثال  
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من النتائج املتوصل إليها، نقدم التوصيات  وعليه فمن خالل هذه الدراسة وانطالقا   
األساسية التالية، والتي يمكن أن تكون مقرتحات إلثراء املسودة املتضمنة التعديل 
 الدستوري:
القانونية للمواد الدستورية املتضمنة احلقوق واحلريات، ومنح رضورة العناية بالصياغة  (1
هذه املهمة الصعبة، لذوي الكفاءة من أهل االختصاص القانوين واللغوي واإلدراك 
املعريف بمعايري جودة الدساتري الشكلية واملوضوعية، إذ يبقى جمال احلقوق واحلريات 
ل ذين جيب عليهم، العمدساتري، الال وواضع هاالدستورية، أهم التحديات التي يواجه
عىل صياغة الدستور بلغة سليمة مضبوطة ومتناسقة، واحلفاظ عىل قيمة هذه احلقوق 
واحلريات ، ذلك أن وضع الدستور يشء، ونفخ روح احلياة فيه يشء آخر، جيعله وثيقة 
 نابضة باحليوية يف واقع الناس املعيش عىل أمل حتسني أوضاعهم. 
من خالل ما يستفاد من بعض التجارب الدستورية الدولية املقارنة، باإلضافة لذلك و (2
ويف ظل غياب جلنة تأسيسية منتخبة مكلفة بعملية تعديل الدستور  يف اجلزائر، نقرتح 
فتح مشاورات معمقة إلثراء هذه الوثيقة من خالل حوار جدي فعال، لطرح قواعد 
تامشية مع القواعد العلمية دستورية السيام املتعلقة بحقوق وحريات األفراد م
لك أن  الدستور احلي هو الذي  يستخدمه الناس يف ذومتطلبات الشعب اجلزائري، 
 حياهتم اليومية.
االستعانة باخلرباء يف ُمتلف املجاالت، واالعتامد عىل يستحب إىل جانب هذا  (3
وفره من تالدراسات والدساترياملقارنة )الدستور القطري، املغريب ، الفرنيس...( بام 
جتمع ملا خيدم مصالح امل  صياغات  ُمتلفة وتعدد األشكال التعبريية لقواعدها، وفقا  
اجلزائري وروح ووحدة الدولة، لصياغة قواعد دستورية ضامنة لتمتع األفراد 
 . بحقوقهم وحرياهتم والتزام الدولة حياهلا
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وع يف متن املرش كام أن دراستنا لألشكال التعبريية للحقوق واحلريات وضامناهتا (4
،  جتعلنا نشدد عىل أن الغاية 2020التمهيدي للتعديل الدستوري اجلزائري لسنة 
املرجوة من هذه القواعد ليس جمرد تضمينها فيه ودعوته الحرتام احلريات ووضع 
ضامنات ملامرستها فقط، عىل الرغم من أمهية ذلك وقيمته، بل تبقى يف قدرته عىل أن 
املرتقب دوافع عملية التحول نفسها للوصول إىل دولة القانون  تعكس قواعد الدستور
للدخول ملرحلة اجلزائر اجلديدة، فال بد أن تستند إىل فلسفة قائمة عىل نبذ ترصفات 
املرحلة السابقة وتفادي سلبياهتا، بالرتكيز عىل القواعد العلمية العاملية جلودة القاعدة 
القانون دون املساس  دولة لتحقيق جدات الضامنةالدستورية، التي جتمع يف متنها املست
إلقرار  بالنسبة بثوابت األمة،  والتعبري عنها من خالل  الصياغة القانونية املهمة جدا  
 احلقوق واحلريات، التي تعد أحد أهم أسس التزام الدولة هبا.
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 :النصوص القانونية:أولا 
 دستور نص نرش املتضمن اإلعالن، الصادر بموجب 1963الدستور اجلزائري لسنة  (1
، اجلريدة الرسمية رقم 1963 سبتمرب 10 ل الديمقراطية الشعبية اجلزائرية اجلمهورية
 .1963سبتمرب10ل  64
يف  املؤرخ 97-76باألمر رقم ، الصادر 1976 الدستور اجلزائري لسنة (2
 .1976نوفمرب  24ل  94الرسمية رقم ، اجلريدة 1976نوفمرب22
املؤرخ يف  18-89باملرسوم الرئايس رقم  ، الصادر1989الدستور اجلزائري لسنة  (3
 .1989مارس  01ل9رقم  ، اجلريدة الرسمية1989فرباير  28
-96صادر باملرسوم الرئايس ، ال1996التعديل الدستوري اجلزائري لسنة (4
، 1996ديسمرب  8ل  76لرسمية رقم ، اجلريدة ا1996ديسمرب  7املؤرخ يف438
، املتضمن التعديل 2002مارس 14املؤرخ يف  03-02القانون ب املعدل جزئيا  
، ثم املعدل 2002أبريل  14ل25الدستوري اجلزئي للدستور، اجلريدة الرسمية 
املتضمن التعديل الدستوري ، 2008نوفمرب  15املؤرخ يف  19-08بالقانون رقم 
، واملعدل واملتمم 2008نوفمرب  16ل  63جلريدة الرسمية رقم ا اجلزئي للدستور، 
 7ل  14، اجلريدة الرسمية رقم  2016مارس  06املؤرخ يف  01-16بالقانون رقم 
 .2016مارس 
، املنشور 1996ديسمرب  2الدستور الدائم لإلمارات العربية املتحدة، الصادر بتاريخ (5
 لنفس التاريخ. 300يف اجلريدة الرسمية عدد 
يونيو  8ل  06، املنشور يف اجلريدة الرسمية 2004يونيو  8الدستور القطري ل  (6
2005. 
من اجلريدة الرسمية  5964، منشور يف العدد2011يوليو1الدستور املغريب املؤرخ يف  (7
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 .2011يوليو 30الصادرة يف 
 .2012املعدل واملتمم يف سنة  1947الدستور اإليطايل الصادر يف  (8
، منشور يف العدد اخلاص من 2014يناير 27صادر بتاريخ الدستور التونيس ال (9
 .2015ابريل 20اجلريدة الرسمية الصادرة يف 
  ، النسخة باللغة اإلنجليزية، متوفرة عىل الرابط:1996دستور جنوب افريقيا لسنة  (10
https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf 
املتضمن تنظيم املنظومة الوطنية للرتبية 14/02/1989املؤرخ يف 03-89القانون  (11
 .1989لسنة  07البدنية والرياضية، اجلريدة الرسمية اجلزائرية
، الذي حيدد رشوط إحداث 12/11/1991املؤرخ يف 416-91املرسوم التنفيذي  (12
 . 1991لسنة 54املنشآت الرياضية واستغالهلا اجلريدة الرسمية 
مايو  7مسودة التعديل الدستوري املقرتحة من اللجنة املكلفة هبذا الغرض،  يف  (13
الع عليها من عرب موقع الوزارة األوىل.  ويمكن االط ، وتم نرشها رسميا  2020
 الرابط:
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux 
/revision% 20 constitutionnelle%202020-ar.pdf 
ا   : املؤلفات باللغة العربية:ثاني
 قوراال األردن، عامن، مقارنة، دراسة الدستور، تعديل النقشبندي، العزي أمحد (1
 (.2006والتوزيع، ) للنرش
اجلنائي الدستوري )الرشعية الدستورية يف قانون  أمحد فتحي رسور، القانون (2
العقوبات، الرشعية الدستورية يف قانون اإلجراءات اجلنائية(، الطبعة الثانية، القاهرة، 
 (.2002دار الرشوق، )
القانون التونيس، مقال ضمن مؤلف مجاعي املاجري خالد، احلريات الفردية يف  (3
، اجلمعية "وحيد الفرشييش "إرشاف األستاذالفردية تقاطع املقاربات، حتت احلريات 
 (.2014التونسية للدفاع عن احلريات الفردية، تونس، )
 والتطبيق، دار النص بني العامة للحريات القانونية أمحد، احلامية العال عبد ثروت (4
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، بريوته البعيني(، منشورات عويدات، رانج، احلريات العامة،)ترمجة وجيجان مو (5
1989 
مريكية، بغداد، مركز راشد مزاحم جمبل الغريري، تطور العالقات العراقية األ (6
 الكتاب األكاديمي.
رمضاين فاطمة الزهراء، التعديل الدستوري بني الرشوط املفروضة والصياغة  (7
 (.2015القانونية املأمولة، اجلزائر، دار كنوز للنرش،)
، 2016د التعديالت الدستورية يف اجلزائررمضاين فاطمة الزهراء، دراسة حول جدي (8
 (. 2017اجلزائر، النرش اجلامعي اجلديد، )
رمضاين فاطمة الزهراء، ضوابط عملية صنع القانون من قبل املؤسسة التنفيذية،  (9
زء سهام السلطة التنفيذية يف العمل الترشيعي(، اجلإ )حتليل قانوين مقارن عن كيفية
 .)2019 (لعربية،األول، القاهرة، دار النهضة ا
هندسة دستور جزائري بني املطالب البسيطة للحراك ، رمضاين فاطمة الزهراء (10
 .2019، ديسمرب 10املجلد 3والقواعد العلمية التقنية، جملة جامعة الوادي العدد 
رمضاين فاطمة الزهراء، أثر كتابة مضمون الدستور يف لغة قانونية سليمة عىل جودته،  (11
حول تعديل الدستور )املحور الثامن: الصياغة لدويل امللتقى امقال مقدم لفعاليات 
البنائية اللغوية لدساتري الدول العربية(، املنظم من طرف جامعة سيدي بلعباس، 
  .2020مارس 10-9املنعقد يف
ة ، الطبع"دراسة مقارنة "سليامن حممد الطاموي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية  (12
 (.1984عريب، القاهرة،) اخلامسة، دار الفكر ال
صربه حممود حممد عيل، أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلنجليزية، دار الكتب  (13
 (.2007) القانونية، القاهرة،
امة اهليئة املرصية الععادل السعيد حممد أبو اخلري، الضبط اإلداري وحدوده، القاهرة،  (14
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فيذية بني السلطتني الترشيعية والتن عزاوي عبد الرمحان ضوابط توزيع االختصاص (15
، دار الغرب للنرش 02،  اجلزء"دراسة مقارنة يف حتديد جمال كل من القانون والالئحة"
 (.2011والتوزيع،)
 القانونية وقيمتها الدستور ديباجة يف العامة الشكاروي، املبادئ محيدي هادي عيل (16
، العدد الثالث عرش، «2005العراقي لعام  دستورال مع والسياسية، دراسة مقارنة
 (.2008كلية الرتبية، جامعة بابل ) العراق: جملة
عيل يوسف الشكري، مباحث يف الدساتري العربية، منشورات احللبي احلقوقية،  (17
 (.2014بريوت، لبنان، )
راسة فقهية د –عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة وتفسري الترشيعات  (18
 (.2007) عملية مقارنة، اجلزء األول، الطبعة األوىل، مكتبة كوميت، الكويت،
 دار والديمقراطية، احلرية قضايا من الرزاق السنهوري عبد الرب، موقف عبد فاروق (19
 (،2005، )القاهرة ،للطباعة الذهبي النرش
كز واألنظمة السياسية، مرحممد رضا بن محاد، املبادئ األساسية للقانون الدستوري  (20
 (.2006النرش اجلامعي، تونس،) 
، ديوان املطبوعات -مقدمة يف نقد دولة القانون-ميشال ميياي، دولة القانون  (21
 (.1979اجلامعية، اجلزائر، )
صياغة مرشوع الدستور جتارب مقارنة ودروس  نرجس طاهر؛ دنيا بن رمضان، (22
 لديمقراطي يف ليبيا، املمول من قبل وزارةمستفادة، ورقة يف إطار مرشوع دعم البناء ا
 للديمقراطية الدولية املؤسسة الشؤون اخلارجية والتجارة الكندية، منشورات
 (.2013يونيو)  واالنتخابات،
سرية الطبعة األوىل، دار امل ،نرسين سالمة حماسنة، مهارات البحث والكتابة القانونية (23
 (.2011للنرش، عامن،)
دار القومية للطباعة والنرش، القاهرة، )د. الالعامة للحريات،  يةالنظر نعيم عطية، يف (24
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ا   مواقع النرتنيت:: ثالث
إعالن األلفية واحلقوق والدساتري، برنامج األمم املتحدة ياش غاي؛ جل كوتلر،  (1
 اإلنامئي، كتاب الكرتوين من الرابط:
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/MDGS%20publications/MDRC%20Book.pdf 
من الدستور  49تعليق عىل الفصل "خالد املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات (2
-14، ص2017نتخابات، تونس، لية للديمقراطية واالاملؤسسة الدو، "التونيس
 )النسخة االلكرتونية للكتاب متاحة عىل الرابط:.15
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/regulations-of-rights-and-
freedoms-commentary-on-chapter-49-of-the-tunisian-constitution-AR.pdf 
 هل ... نيوالعرش الواحد القرن يف العريب القومي األمن حتديات العايص، حسن (3
  .www.m.aheuar.org عىل املوقع: منشور مقال األمة؟ تستيقظ
سعيد عوض، احلقوق االقتصادية واالجتامعية يف الدساتري العربية: رؤية  جابر (4
 املوقع:مقارنة، مقال منشور عىل 
  www.nhrc-qa.org/.../NADWA-11052008-Jaber_Awa  
ريات الدستورية، أطروحة دكتوراه من القانوين للحقوق واحلبلحمزى فهيمة، األ (5
العلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس، ويف القانون العام، كلية احلقوق 
 . منشورة عىل املوقع:2018-2017مستغانم، 
 http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle/ .pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 قاموس لسان العرب متوفر عىل املوقع: (6
http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B9%D9%85%D9%84  
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 GUELLALI. In PNUD-IDEA-DRI, Vers une nouvelle ère dans la protection 
des droits fondamentaux en Tunisie; la mise en œuvre de l’article 49 de la 
nouvelle constitution tunisienne, http/ democracy -reporting. Org/ newdri / 
wp- content / uploads/ E.pdf.1_49_article_rapport/03/2016, p20-21 . 
 ة:ا: املراجع باللغة األجنبيرابع
 André Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
Montchrestien, Paris, 1980. 
 Ferdinand Mélin-Soucramanien, Liberté et ordre public en droit 
constitutionnel français, revue IUSTA, N º 45, julio-diciembre de 2016. 
 Geaurges Burdeau, Manuel de droit public, L G D J, Paris, 1984 
 George Vedel, Droit administratif, 34 éme édition, presses universitaires de 
France, 1976. 
 Raymand Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale (étude 
sur le concept de la loi dans la constitution de 1875), librairie de Recueil 
sirey, )1931 .(  
 Pelloux Robert, Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 », 
Revue du droit public, Paris, 1947. 
 Stéphanie Hennette Vauchez, Diane Roman, Droits de l'homme et libertés 
fondamentales,4 éme édition,D alloz,2020 
 قرارات /آراء: خامسا:
 .2004لسنة 57، اجلريدة الرسمية رقم 02/2004رأي املجلس الدستوري اجلزائري رقم 
o Décision Cons. Constit. N° 85-187 DC, 25 janvier 1985, Loi relative à l’État 
d’urgence en Nouvelle-Calédonie 
o Décision Cons. Constit n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, concernant la 
loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à 
l'adoption de la partie législative de certains codes, publié dans le Journal 
officiel du 22 décembre 1999, page 19041. 
o Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur 
et aux droits voisins dans la société de l'information, Journal officiel du 3 
août 2006, page 11541. 
 
Romanization of Arabic references 
  
 Ahmad aleiziy alnaqshabandi, taedil aldusturi, dirasat muqaranati, eaman, 
al'urdun, alwaraaq lilnashr waltawziei, (2006). 
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 Ahmad fathi srur, alqanun aljinayiyu aldusturiu (alshareiat aldusturiat fi 
qanun aleuqubati, alshareiat aldusturiat fi qanun al'iijra'at aljinayiyati), 
altabeat althaaniatu, alqahira, dar alsharuq, (2002).  
 Almajri Khalid, alhuriyaat alfardiat fi alqanun altuwnisi, maqal dimn mualif 
jamaeii alhuriyaat ̃alfrdyt taqatue almuqarabati, taht 'iishraf al'ustadh" wahid 
alfirshishi", aljameiat altuwnusiat lildifae ean alhuriyaat alfardiati, tunis, 
(2014). 
 Tharawat eabd aleal 'ahmadu, alhimayat alqanuniat lilhuriyaat aleamat bayn 
alnasi waltatbiqi, dar alnahdat alearabiati, (1998). 
 Jaan muranji, alhuriyaat aleamati, (tarjimat wajiiih albaeini), manshurat 
euidat, birut, 1989 dirasat muqaranat Mae aldustur aleiraqii lieam 2005, 
aleadad althaalith eashra, aleiraqu: majalat kuliyat altarbiati, jamieat babil 
(2008).  
 Rashid mazahim mijbal alghiriri, tutawur alealaqat aleiraqiat alamarikiati, 
Baghdad, markaz alkitaab al'akadimi. -ramadani fatimat alzahra', altaedil 
aldusturiu bayn alshurut almafrudat walsiyaghat alqanuniat almamulati, 
aljazayir, dar kunuz lilnashri, (2015). 
 Ramadani fatimat alzahra', dirasat hawl jadid altaedilat aldusturiat fi 
aljazayir2016, aljazayar, alnashr aljamieiu aljadid, (2017). 
 Ramadani fatimat alzahra', dawabit eamaliat sune alqanun min qibal 
almuasasat altanfidhiati, (tahlil qanuniun muqaran ean kayfiat aisiham 
alsultat altanfidhiat fi aleamal altashrieii), aljuz' al'awal, alqahirat, dar 
alnahdat alearabiati, (2019).  
 Ramadani fatimat alzahra', handasat dustur jazayiriun bayn almatalib 
albasitat lilharak walqawaeid aleilmiat altiqniati, majalat jamieat alwadi 
aleadad 3 almujaladi10, disambir (2019).  
 Ramadani fatimat alzahra', 'athar kitabat madmun aldustur fi lughat qanuniat 
salimat ealaa jawdatihi, maqal muqadam lifaealiaat almultaqaa alduwalii 
hawl taedil aldustur (almihwar althaamina: alsiyaghat albinayiyat 
allughawiat lidasatir alduwal alearabiati), almunazam min taraf jamieat sidi 
bileabas, almuneaqad fi9-10mars 2020.  
 Sulayman muhamad altamawi, alnazariat aleamat lilqararat al'iidaria 
“dirasat muqaranati", altabeat alkhamisati, dar alfikr alearabii, alqahirati, 
(1984). 
 Sabrih mahmud muhamad ealay, 'usul alsiyaghat alqanuniat bialearabiat 
wal'iinjiliziati, dar alkutub alqanuniati, alqahirati,(2007).  
 Eadil alsaeid muhamad 'abu alkhayr, aldabt al'iidariu wahududuhu, 
alqahirati, alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, (1995).  
 Eizaawi eabd alrahman dawabit tawzie alaikhtisas bayn alsultatayn 
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altashrieiat waltanfidhia "dirasat muqaranat fi tahdid majal kulin min 
alqanun wallaayihati", aljuz'i02, dar algharb lilnashr waltawziei, (2011).  
 Eali hadi humaydi alshakaarwi, almabadi aleamat fi dibajat aldustur 
waqimatuha alqanuniat walsiyasiatu, dirasat muqaranat Mae dustur aleiraqii 
lieam 2005>>, aleadad althaalith eashra, aleiraqa: majalat kuliyat altarbiati, 
jamieat babil (2008).  
 Eali yusif alshukri, mabahith fi aldasatir alearabiati, manshurat alhalabii 
alhuquqiati, bayrut, lubnan, (2014). 
 Ealaywat mustafaa fath albabi, 'usul sinin wasiaghat watafsir altashrieat - 
dirasat fiqhiat eamaliat muqaranati, aljuz' al'awala, altabeat al'uwlaa, 
maktabat kwmit, alkuayti, (2007). -faruq eabd albar, mawqif eabd alrazaaq 
alsinhuri min qadaya alhuriyat waldiymuqratiati, dar alnashr aldhahabii 
liltibaeati, alqahirati, (2005) 
 Muhamad rida bin hamad, almabadi al'asasiat lilqanun aldusturii 
wal'anzimat alsiyasiati, markaz alnashr aljamiei, Tunis, (2006).  
 Mishal miyay, dwlat alqanun -muqadimat fi naqd dawlat alqanuna-, diwan 
almatbueat aljamieiati, aljazayar, (1979).  
 Narjis tahir; dunya bin Ramadan, siaghat mashrue aldustur tajarib 
muqaranat wadurus mustafadatin, waraqat fi 'iitar mashrue daem albina' 
aldiymuqratii fi Libya, almumawal min qibal wizarat alshuwuwn alkharijiat 
waltijarat alkanadiati, manshurat almuasasat alduwaliat lildiymuqratiat 
walaintikhabati, yuniu (2013).  
 Nisrin salamat muhasinati, maharat albahth walkitabat alqanuniat altabeat 
al'uwlaa, dar almasirat lilnashri, eiman,(2011). 
 Neim eatiat, fi alnazariat aleamat lilhuriyaati, dar alqawmiat liltibaeat 
walnashri, alqahirati, (Du. su. Na).  
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